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 وتقدير شكر
إنجاز بعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللت ب
 هذا البحث، نحمد الله عز وجل

ي القدير،  على نعمه التي منَ بها علينا فهو العل
 كما لا يسعنا إلا أن نخص بأسمى

 عبارات الشكر والتقدير الدكتورة "خليل بو صنوبرة" لما

جاز هذا البحث.قدمه لنا من جهد ونصح ومعرفة طيلة ان  
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 إهداء
 خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب لله لحمد

والمرسلين   الأنبياء  

المتواضع إلى: العمل هذا أهدي  

 إلى ،والدعوات بالصلوات وأعانتني دربي وأنارت ربتني من
حبيبةال أمي الوجود هذا في إنسان أغلى  

لي. الله أدامه أبى عليه أنا ما إلى وأوصلني علمني إلى من  

لى إلى أخواتي: يمينة، سناء  إخوتي: بلال، عماد، ثامر، وا 
لى عمي وعمت ي والى: لين، محمد أنيس، معز، محمد، يحيى، وا 

لى  لتعم من وأبناؤهم والاخوال والخالات وأبناؤهم والأقارب، وا 
ينب، دربي ز  ورفيقة صديقتي لالعم هذا إتمام بغية بكد معي

ر والخي النجاح طريق على معي وكل الأصدقاء والذين كانوا
ملائي وفاء، امال، حليمة، حنان، مريم، وأساتذتي الكرام وجميع ز 

 في الدفعة. 
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هداءإ  
ل إليه لنص الحمد لله الذي وفقنا لهذا ولم نكن
نا لو لا فضل الله علي  

 اب"للأم "صليحة" والأب "عبد الوه المتواضع العمل هذا أهدي
ى، لي، والإخوة: رحيم، طارق، بشر  الله حفظهما العزيزين

 والمرحومة بثينة، ريان، معتز، عبد النور.
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يم، اتي: حليمة، حنان، مر والأخوال وأبنائهم وكل الأقارب، وكل صديق

قة دربي فايزة، فاطمة الزهراء، زينب، هاجر، خديجة، منال، بثينة، ورفي
 وأختي وصديقتي ياسمين.

يهم وكل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع ومن نس
 قلمي سهوا.
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ــ ي تجــب أن تــولي اليهــا اهتمــام خــاص فــي الوقــت يعــد موضــوا حمايــة المســتهلو مــن المواضــيع الت
الحالي، باعتبار أن الاسـتهلاو لـه دور أساسـي فـي الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة ولـه تـاثير علـى الحيـاة 
اليومية للشخص والذي يتجسد فـي شـكل عقـد الاسـتهلاو سـواء كـان مسـمى أو غيـر مسـمى وباعتبـار  عقـد 

 ول العارض للسلع والخدمات والثاني يتمثل في المستهلو لها.ملزم لجانبين يتطلب وجود طرفين الأ
وبمــا تفرضــه العلاقــة الاســتهلاكية مــن وجــود خلــل فــي العلاقــة العقديــة ينــت  عنــه عــدم التكــافؤ مــن  

خلال ضـع  وضـعية المسـتهلو لقلـة درايتـه بالتقنيـات الحديثـة والخصوصـية للمنتوجـات مـن خـلال تنوعهـا 
لأسواق لتخلق بدورها عدة خيارات وهذا ما يضـع المسـتهلو فـي موقـ  صـعب واختلافها عند عرضها في ا

عند اختيار  وفقا لما يتناسب مع رغباته لقلة درايته بكل ما يتعلـق بهـذ  المنتوجـات، وقـد تكـون هـذ  الأخيـرة 
المتعلــق  83-48مــن المرســوم  89الفقــرة  82فــي شــكل ســلعة أو خدمــة فعــر  المشــرا الخدمــة فــي المــادة 

ة الجودة وقمع الغش على أنها: " كل مجهود يقـدم مـا عـدا تسـليم المنتـو  ولـو كـان هـذا التسـليم ملحقـا برقاب
بالمجهود المقدم أو دعما له" وما يستش  من هذ  المادة الخدمة هـي مجمـوا النشـاطات المقدمـة للجمهـور 

و كان هذا التسليم تابعـا المستهلو وتكون محلا للطلب من طر  المستهلكين باستثناء تسليم السلع حتى ول
أو مــدعما للخدمــة ذاتهــا ويكــون بمقابــل وقــد تكــون الخدمــة ذات طــابع مــادي ك صــلاح الاعطــاب أو طــابع 

 مادي كالتامين.
وتعتبر تقديم الخدمة التامينية من الأنشطة الخدماتية التي عرفت تطورا وانتشارا كبيرا لأنه لـم يكـن  

التعاون الى أن تطور ليصل لما هو متعار  عليـه انن، وتتجسـد نشاط حديث لأن ظهرت بوادر  مع فكرة 
الخدمة التامينية بعقد تامين الذي يعتبر وسيلة امان وحماية من الأخطـار التـي قـد تصـيب الفـرد فـي حياتـه 
وبدنـه أو ممتلكاتــه وقــد يصـل حتــى الــى ذمتـه متــى ترتبــت عليـه المســؤولية اتجــا  الغيـر وفــي حالــة تحققهــا، 

كلــه لابــد مــن اللجــوء الــى التــامين كاســلوب وطريقــة لمواجهــة هــذ  المخــاطر والتقليــل منهــا قــدر وأمــام ذلــو 
 الإمكان.
ويتولى نشاط التامين شركات تاخذ عدة أشكال قانونية فتقوم ب برام عقود التامين مع المـؤمنين لهـم  

ن غيـر  مـن العقـود كونـه والذين قد ياخذون صفة المستفيد أو المكتتب ولهذا العقد خصائص كثيـرة تميـز  عـ
عقــد معــد مســبقا يبــين الخدمــة او المنتــو  التــي تعبــر عــن تغطيــة المخــاطر التــي يواجهونهــا والتــي يســعون 
لإبرام عقد التامين بسببها إلا أن حماية هؤلاء الفئة من جميع المخاطر التي تنجم عن هذا العقد سواء قبـل 

جانب القضائي مـن خـلال قيـام المسـؤولية المدنيـة والجزائيـة او بعد ابرامه تكون مسؤولية الدولة سواء من ال
أو من خلال الاشرا  على عمليـة الرقابـة عـن طريـق سـن تشـريعات لتنظـيم عمليـات التـامين أو حتـى قبـل 
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مزاولة نشاط التـامين وكـذا وضـع اليـات هيكليـة و مؤسسـاتية تمـارس الرقابـة عليـه بشـكل دائـم والتـي تسـعى 
 ا  تخص الأفراد بشكل خاص من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.من خلالها لتحقيق أهد

وهذا ما دفعنا لطرح الإشكالية التالية: مـا مـدى فعاليـة انليـات القانونيـة والأجهـزة المؤسسـاتية التـي  
 وضعها المشرا لحماية المستهلو في عقود التامين؟ 

 وتندر  ضمن هذ  الإشكالية عدة تساؤلات فرعية:
ا العلاقــــة التــــي تــــربط عقــــد التــــامين بالمســــتهلو؟ ومــــاهي المســــؤولية المترتبــــة عــــن الاخــــلال ـــــــــ مــــ 

 بالالتزامات التي تنت  عن عقد التامين؟ 
 ـــــ وما دور كل جهاز مؤسساتي في عملية الرقابة على قطاا التامين؟

ظــل القــوانين  وللإجابــة عــن هــذ  الإشــكالية ولدراســة اليــات حمايــة المســتهلو فــي عقــد التــامين فــي 
ومــدى فعاليــة هــذ  الحمايــة علــى أرض الواقــع يقتضــي اتبــاا المــنه  التحليلــي لأن دراســة هــذ  النصــوص 

 يتطلب منا تحليلها وتمحيصها للوقو  على انليات الحمائية التي أقرها المشرا.
اعتبارهـا ومن الأسباب اختيارنا للموضوا هو معرفة كيفية حماية المستهلو عند اقتنائـه للخـدمات ب 

موضوا جديد لم تتم دراسـاته بشـكل مفصـل ولـم يفصـل المشـرا فيـه وربطـه بالسـلع وخصصـنا هـذ  الدراسـة 
 في خدمة التامين باعتبارها خدمة رائجة في السوق الخدماتية وكذا تفتح المستهلكين على اقتنائها.

جـع المتخصصـة فـي غير أنه عند دراستنا لهذا الموضوا اعترتنا عـدة صـعوبات أهمهـا نقـص المرا 
هـذا الموضــوا كونــه موضــوا تقنـي أكثــر مــا انــه قــانوني لمـا لــه مــن خاصــية المحاسـبة هــذا مــن جهــة وعــدم 
تخصيص المشرا لها قوانين تنظمها وتفسرها بشكل خاص ومنفصل من جهـة أخـرى، ممـا أدى بنـا اللجـوء 

 الى الاعتماد على عدة قوانين ومراسيم تحمل مواضيع متفرقة.
 موضوا الدراسة الى فصلين:قد قسمنا  

                    في مبحثين التامين عقد في المستهلو لحماية النظري طارللإ: الأول الفصل 
      التامين عقود في للمستهلو المقررة الحماية: الثاني المبحث          

 والتامين المستهلو حول عامة مفاهيم: الأول المبحث          
 في مبحثين    التامين على لرقابةل: نيالثا الفصل    
      التامين على الرقابة حول عامة مفاهيم: الأول المبحث           
 التامين قطاا على الرقابة أجهزة: الثاني المبحث           
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ال المنتوجات في استعمادة اقبال الافراد على استهلاو و الاقتصادي الى زيالتطور الصناعي و أدى 
أصـبح لا يكـاد يابـه  ،لتي باتت تلاحق الانسان أينمـا حـلا الدعايةوتحت وقع الإعلان و نواحي الحياة،  كل

مــن الخــدمات المعروضــة عليــه وهــذا مــا  بالمخــاطر التــي باتــت تهــدد  مــن جــراء اقتنائــه الســلع و الاســتفادة
ر الحماية للمستهلو من استدعى المشرا الى سن قوانين خاصة لتنظيم السوق الاستهلاكية من جهة ولتوفي

جهة أخرى، غير ان المشرا فصل و خصص لكل نوا من المنتوجات التي يقتنيها الانسـان قواعـد خاصـة 
سواء تعلق الامر بسلعة او خدمة ، لذا نجد ان المشرا كفل حقوق المستهلو بالضمان ، حيث اصبح يلزم 

غيـــر انـــه  ،خدمـــة القيـــام بالتـــامين عليهـــا ة مـــنعنـــد كـــل ابـــرام عقـــد اســـتهلاكي لاســـتعمال ســـلعة او الاســـتفاد
وباعتبار التامين كخدمة يقتنيها المسـتهلو وجـب حتـى الحمايـة منهـا  لأن المسـتهلو الـذي يعتبـر مـؤمن لـه 
في عقد التامين المبرم بينه و بين شركة التامين التي لها مركز قوة ، لذا قبل الخوض لدراسة العلاقة التـي 

يفية توفير الحماية له من اخطار الخدمة التامينية المقدمة له يجب أولا التطرق وك تربط المستهلو بالتامين
الــى التعريــ  بالمســتهلو و التــامين ومــن ثــم تحديــد العلاقــة التــي تربطهمــا ثــم التطــرق الــى كيفيــة حمايتـــه 

 الجزائية.و المدنية 
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 المبحث الأول
 عامة حول المستهلك والتأمينيم مفاه

يتميـــز التـــامين بطبيعتـــه الخدماتيـــة بمجموعـــة مـــن الخصـــائص التـــي تميـــز  عـــن غيـــر ، فهـــو وســـيلة 
التـــامين باعتبـــارهم لمـــؤمن علـــيهم والمســـتفيدين مـــن عقـــود لمواجهـــة المخـــاطر عـــن طريـــق حمايـــة مصـــالح ا

هذا العقد وما يترتب عن هذ  مضمون بالمستهلكين أو الطر  الضعي  في هذا العقد نظرا لنقص خبرتهم 
العلاقــة العقديــة مــن اخــلالات ممــا أوجــب علــى الدولــة ســن قــوانين خاصــة لتــوفير الحمايــة للمســتهلو ســواء 

قسـمنا هـذا  إذ، خـاص دى بنـا لدراسـة هـذا المضـمون فـي مبحـثيؤ وهذا  كانت هذ  الأخيرة مدنية أو جزائية
 مطلبين. المبحث إلى

 الأول المطلب
  نــــيـــأمـــتـــك والـــلـــهــــتــســمــــة الــــيــــاهـــم

المســـتهلو وحمايتـــه ينبغـــي التطـــرق لتحديـــد مفهـــوم المســـتهلو بلتحديـــد العلاقـــة التـــي تـــربط التـــامين 
 بينهما.التامين وتحديد العلاقة و 

 الفرع الأول
 كــــلـــهـــتـــســـمـــوم الــــهــــفـــــم 

 وي والفقهي.أولا: التعريف اللغ 
مـــن اســـتهلو يســـتهلو اســـتهلاكا والمســـتهلو مـــاخوذة مـــن فعـــل لفظـــة "المســـتهلو" لغـــة:  المســـتهلك-1     

 1بمعنى أنفق واستنفد أو أفرغ."استهلو" 
الاخـتلا  يعـود حديـد مفهومـه وهـذا ت بـين الفقهـاء عنـد اختلـ  تعريـ  المسـتهلوفقهـا:  المستهلك-2     

بشـــان النصـــوص  قـــ وكـــذلو تضـــارب الموا ،ور الاقتصـــادي الـــذي يشـــهد ســـببه بالدرجـــة الأولـــى إلـــى التطـــ
 تعري  المستهلو إلى اتجاهين رئيسين هما:نت  خلا  في القانونية المتخذة في هذا الصدد وعلى العموم 

 الاتجاه الضيق لمفهوم المستهلك:-أ   
لتعريفات التي وردت تحت ظل ا الفقه والقضاء والتشريع وأغلبهذا الاتجا  هو الذي أخذ به غالبية        
ن اختلفــت  الاتجــا هــذا  المفــردات والمبنــى. ويعــر  وفقــا لهــذا  فــي بعــضتتفــق فــي المضــمون والمعنــى، وا 

 مـن عرفـه علـى أنـه: ، وهناو«الاتجا : "كل شخص يتصر  لتحقيق أغراض لا تدخل في نشاطه المهني.

                                                           

 .865، ص5554ابن منظور، قاموس لسان العرب، دار المعار ، اسكندرية،  1
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تني أو يستعمل الأمـوال أو الخـدمات لغـرض لقانون الخاص والذي يقالشخص الطبيعي أو الاعتباري في ا"
 1أو العائلية."لإشباا حاجاته الشخصية  مهني، أيغير 

ك يجـار محـل  ،على هذين التعريفين لا يكتسب صفة المستهلو من يتعاقد لأغراض مهنيـةبناءا  و
الغرض وليس تجاري أو شراء سلعة لإعادة بيعها، إذ أن المعيار المعتمد من خلال هذا الاتجا  هو معيار 

لا يعتبـــر مســـتهلكا  التصـــر  كـــون هـــذا التصـــر  يؤهلـــه لمواجهـــة مـــن يكـــون فـــي مركـــز ، وبنـــاءا علـــى هـــذا
أي غرض مهني وغير مهني في نفس الوقت، كما أنـه 2الشخص الذي يقتني مالا أو خدمة لغرض مزدو  

ل اختصاصـه حتـى لوكـان خـار  مجـا الشـخص الـذي يتصـر  لغـرض مهنـي،لا يستفيد من قواعد الحمايـة 
ومن مزايا هذا الاتجـا  يحقـق الأمـن القـانوني للمسـتهلو مقارنـة بـالمفهوم الواسـع للمسـتهلو، ومـن أجـل ذلـو 

 3أخذ به المشرا عند تعريفه لهذا الأخير في القوانين الخاصة بحمايته مما يعد ضمانة له.
 الاتجاه الموسع لحماية المستهلك:-ب                

ا لهـــذا الاتجـــا : كـــل شـــخص يتعاقـــد بغـــرض الاســـتهلاو أي بغـــرض اقتنـــاء أو يعتبـــر مســـتهلكا وفقـــ
اســـتعمال منـــت  أو خدمـــة فمـــثلا مـــن يقتنـــي ســـيارة لاســـتعماله الشخصـــي، ومـــن يقتنيهـــا لاســـتعماله المهنـــي 

 .ياخذان حكم المستهلو لأن السيارة تستهلو في الحالتين عن طريق استعمالهما من كليهما
على شرط الاستعمال أو الاستخدام فان تحقق شرط استعمال المنت  أو استخدامه  يركز هذا الاتجا        

 من طر  أي شخص اعتبرنا  مستهلكا.
المهنـي، علـى  الـذي يتصـر  خـار  مجـال اختصاصـهالمحتـر  وفقا لهذا المفهـوم يعتبـر مسـتهلكا 

و العــادي، فقــد أســاس أن هــذ المحتــر  غيــر متخصــص يظهــر كــذلو فــي الواقــع ضــعيفا مثلــه مثــل المســتهل
 مــــاتماضــــع  تســــتدعي الحمايــــة  هــــة متعاقــــد محتــــر ، فيكــــون فــــي وضــــعيةيجــــد المهنــــي نفســــه فــــي مواج

المستهلو الذي يستعمل منتو  شخصيا، من أمثلتها المحامي الـذي يشـتري جهـاز الاعـلام انلـي لحاجاتـه ك
 4المهنية.

                                                           

، 2852ستهلو من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، الطبعة الأولى، دار الأيام، عمان، زعبي عمار، حماية الم 1
 .93، ص92ص 

 .29، ص2882بودالي محمد، حماية المستهلو في القانون المقارن، دار الكاتب الحديث، الجزائر،  2
لمستهلو وقمع الغش(، مذكرة لنيل )المتعلق بحماية ا 84/83بوروح منال، ضمانات حماية المستهلو في ظل قانون  3

 .52، ص2851، 2859شهادة الماجستير، فرا قانون حماية المستهلو والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
شعباني )حنين( نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلو في ضوء قانون حماية المستهلو وقمع الغش، مذكرة لنيل  4

، 80/83/2852العلوم القانونية، فرا المسؤولية المهنية، كلية حقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو،  شهادة الماجستير، في
 .22ص 
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لخبـرة وهـو بهـذا الشـكل يوسـع تجـدر الإشـارة اليـه أن هـذا الاتجـا  ياخـذ بمعيـار التخصـص أو ا ومـا
 1من نطاق الحماية القانونية التي قررها قانون الاستهلاو.

ولكن مـا يعـاب علـى هـذا الاتجـا  أنـه يجعـل قـانون الاسـتهلاو غيـر دقيـق ومـن دون فعاليـة كونـه لا يسـمح 
التطبيق  المنت  يعمل ضمن تخصصه أم لا، مما لا يمكن التعر  على القانون الواجبكان  إذابتحديد ما 

 2عليهم مسبقا.
 التشريع الجزائريفي ثانيا: تعريف المستهلك       

يعتبر المشرا الجزائري من بين التشريعات المتاثرة بالموق  الفرنسـي فـي تحديـد مفهـوم المسـتهلو، 
بالرغم من أنه لم يرد تعري  للمستهلو في أول قانون جزائري يخص حماية المستهلو الذي صدر في سنة 

5404.3  
المتعلـق بمراقبـة الجـودة  48/34تدارو المشرا الأمر سنة بعد ذلو بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم  

كل شخص يقتني بثمن أو مجانـا أنه: "المستهلو على  منه 4فقرة، حيث عرفت المادة الثانية 4وقمع الغش
جـات شـخص آخـر معدين للاستعمال الوسيطي والنهائي لسد حاجاته الشخصية أو حا ،منتوجا أو خدمة

 أو حيوان يتكفل به. 
، محـددا لمفهـوم 5المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاريـة 89/82كذلو جاء القانون رقم 

كـل شـخص " بـالقول: المسـتهلو علـى تعريـ  المستهلو في المادة ثالثة منه، حيث تنص الفقرة الثالثـة منهـا
 6مهني." يد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابعطبيعي أو معنوي يقتني سلع قدمت للبيع أو يستف

يلاحظ مـن هـذ  المـادة أن مفهـوم المسـتهلو يشـتمل كافـة الأشـخاص الطبيعيـة أو المعنويـة شـريطة 
قـانون يجعلهـا محـل حمايـة مـن أن تكون مجردة من الطابع المهني لها، فـاعترا  المشـرا لهـا بهـذ  الصـفة 

                                                           

 .92، ص91زعبي عمار، المرجع السابق، ص  1
 .52بوروح منال، المرجع السابق، ص  2
لحماية المستهلو،   المتعلق بالقواعد  5404فيفري  82هـ الموافق ل 5984رجب  85المؤرخ في  82-04القانون رقم 3

 هـ. 5984رجب  82المؤرخة في  519ر عدد 
 .5448لسنة  81متعلق الجودة وقمع الغش،   ر العدد  5448يناير  83مؤرخ في  34-48المرسوم تنفيذي رقم  4
، يحدد القواعد المطبقة على 2889يونيو  23هـ الموافق ل 5921جمادى الأولى 81المؤرخ في  82-89القانون رقم  5
 .2889يونيو  22المؤرخة في  94لممارسات التجارية،   ر عدد ا

ارزقي زبير، حماية المستهلو في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرا المسؤولية المهنية، كلية الحقوق  6
 .93، ص2855والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة تيزي وزو، 



 الفصل الأول                               الإطار النظري لحماية المستهلك في عقد التأمين.

8 

 

المشرا الفرنسي قبل أن يعـود بعـد ذلـو ويعتمـد المفهـوم الضـيق  ليهإالمستهلو وهو نفس الموق  الذي لجا 
 1كمبدأ أساسي.

مـــن القـــانون الجديـــد المتعلـــق بحمايـــة المســـتهلو وقمـــع الغـــش رقـــم  (85)أمـــا المـــادة الثالثـــة الفقـــرة 
كـــل شـــخص طبيعـــي او معنـــوي يقتنـــي "بانــه: فعرفـــت المســـتهلو  2884فبرايــر  21المــؤرخ فـــي  84/83

أو خدمة موجهة لاستعمال النهائي مـن أجـل تلبيـة حاجاتـه الشخصـية أو تلبيـة  سلعةمجانا، بمقابل أو 
 2."أو حيوان متكفل به حاجة شخص آخر

بـــالنظر الـــى المـــادتين الســـابقتين يتضـــح موقـــ  المشـــرا فـــي تاكيـــد  وابقائـــه علـــى صـــفة المســـتهلو 
 ب درا  الشخص  بالنسبة للاستعمال الشخصي أو العائلي، لكنه وسع من دائرة الحماية أكثر

، شـــريطة أن يكـــون اقتنـــاء الســـلعة أو الخدمـــة 3المعنـــوي واعتبـــار  مســـتهلكا يســـتفيد مـــن الحمايـــة المقـــررة لـــه
للاستعمال النهائي، غير أنـه مـن الصـعب جـدا معرفـة مـا إذا كـان الشـخص المعنـوي الـذي يبـرم العقـود مـع 

مع هذا حتى يكون الشخص مسـتهلكا و  ،غير  قصد الحصول على منتوجات متصرفا لأغراض مهنية أم لا
 :أن تتوفر بعض الشروط لابد من

 أن تكون هناو سلعة أو خدمة.ـــــ 
 أن يكون اقتناءها من طر  شخص طبيعي أو معنوي.ــــــ 
 4سد حاجات شخصية أو عائلية أو لحيوان(للمنتو  )الاستهلاو النهائي ـــــــ 

 الثانيالفرع 
 نــــــيـــــأمـــــتـــــــــال ومــــــهـــــــفـــــم 

تعري  يجب التطرق أولا الى مفهوم التامين لنتناول فيه كل من  عقد التامينقبل التطرق لدراسة 
 والأهمية وأنوا والخصائص.

 التأمين والاهميةأولا: تعريف       
  

 
                                                           

 .93صأزرقي زبير، المرجع السابق،  1
 55المؤرخة في  51المتعلق بحماية المستهلو وقمع الغش،   ر عدد  2884فبراير  22المؤرخ في  83-84القانون  2

 .2884مارس  80ه الموافق ل 5938ربيع الأول 
المتعلق بحماية المستهلو وقمع الغش، مذكرة  84/83صياد الصادق، حماية المستهلو في ظل القانون الجديد رقم  3

 .31ص 39، ص2859-2853الماجستير، تخصص قانون الأعمال، كلية حقوق، جامعة متنوري قسنطينة،   لشهادة 
 .91، ص99زبير، المرجع السابق، صأرزقي  4
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           ــــ تعريف التأمين1     
معنــا  وثــق بــه، مقابــل طلــب الأمــن، طلــب العهــد  يــؤمنمصــدر  أمــن  نمأ   مــن فعــلالتــأمين لغــة: 

 1والحماية لأمنه معنا  اطمئنان وسكون القلب.
 ليتحص د»عقبانه:  laniolلفقيه افه رع دفقالتامين  فيرتع فيء لفقهاا فختلا التأمين فقها:

 لقابم معين طرخا وقحالة و المال في نله مبلغا مم ديقن بابمقتضا  المؤمن له على تعهد من المؤمن 
عملية يحصل بموجبها أحد الطرفين وهو  "أنه عرفه:فقد  homardر اهم ". أماقمسب اشتراوأو  طقس" دفع

وهو  رنخ  اطرلا نم أو لصالح الغير على تعهد لصالحه طلقسا وهالمؤمن له نظير دفعه مقابل 
 2". نين الاحصاءبينهما طبقا لقوا المقاصةاء رجوا   المخاطر نمتجميع مجموعة  قيطر نع كلوذالمؤمن 

المؤمن من  التزاماتمين تعتمد على تعويض جبر الضرر بصفة عامة في مقابل اإن الية الت
أن  إليه لصولتا ما يمكن قماسبل خلا نمللمؤمن(،  الأقساطدفع مؤمن له )وال (للمؤمن التعويض)

الحماية  قح علىل الحصو ط تمكنهم من باقسااد أو المؤسسات رلأفخلالها ا نم معملية يساه وهالتامين 
على عاتقها  ذتاخالتي  التامينهيئة فعه دت ضيوتع لشكفي  ،عليهار المؤمن اطلأخا اوقوحالة من 

 3عليها.رالمؤمناطلأخاتحمل 
 أهمية التامين ـــ2 

 ،مكانــة مرموقــة فــي حمايــة الأفــراد وممتلكــاتهم بصــفة ملموســة حاضــريحتــل التــامين فــي الوقــت ال
 كمن في الوظيفة التي يؤديها حيث يمكن أن تقسم إلى:بمعنى أن أهمية التامين ت

تتمثـــل فـــي التعـــاون بـــين مجموعـــة أشـــخاص بهـــد  ضـــمان خطـــر معـــين  :الوظيفـــة الاجتماعيـــةـــــ        
وتتجلى الوظيفة الاجتماعية للتامين فـي تشـريعات العمـل مـن خـلال تقـديم تعويضـات عـن  ،احتمالي الوقوا

 .من الصناديق التي أعدت لهذا الغرض بطالة وغيرهاكال ،الأمراض المهنية
حيث يعتبر التامين وسـيلة ادخـار هامـة بواسـطة تجميـع رؤوس أمـوال مكونـة  :الوظيفة الاقتصاديةــــ       

وظــ  فــي يمــن أقســاط واشــتراكات المســتامنين التــي تمثــل رصــد لتغطيــة المخــاطر وهــذا الرصــد غالبــا مــا 
 4لا تتحقق في كل الحالات. طر التيالمخا لدرء تجارية، أو عمليات استثمارية

                                                           
 .2، ص 2855بن وارث محمد، دروس في القانون التامين الجزائري، دار هومة، الجزائر،  1
لدى المؤسسات صغيرة والمتوسطة ملتقى دوليا السابع، مراكشي محمد لمين، خصوصية قطاا التامين  كمال،رزيق  2

 .2.ص2852ديسمبر  89-83شل ، يوم 
 .54، ص50، ص2855بن وارث محمد، المرجع السابق،  3
 .51، ص59، ص2888جديدي معرا ، مدخل لدراسة قانون التامين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  4
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الطمانينــة ضـد الخــو  وتــوفير الأمــان مــن مــن تعنــي أن التــامين يـوفر للفــرد نــوا  الوظيفــة النفســية:ــــــ     
 1به.تحدق  قد المخاطر التي

 :: أنواع التأمينثانيا   
 :ب يجازولها قسم التامين إلى صنفين الأول من حيث الموضوا والثاني من حيث الشكل سنتنا      

 أنواع التأمين من حيث الموضوع:- 1      
 التأمين الاجباري:-أ     

والمؤسسـات أو تلـزمهم بالتعاقـد عمليـا ويشمل كل الأنواا التامين التي تلتزم الدولة بتوفيرها للأفـراد 
وذلـــو بهـــد  اجتمـــاعي أو مصـــلحة الطبقـــة الضـــعيفة فـــي المجتمـــع أي أن عنصـــر اجبـــار مـــن الدولـــة هـــو 

ساس التعاقد كافة التامينات الاجتماعيـة )العجـز، الوفـاة، الشـيخوخة، البطالـة، المـرض، إصـابات العمـل.( أ
 وبعض التامينات الاجبارية الخاصة كالتامين اجباري من الحوادث.

 التأمين الاختياري:-ب         
ادتهـم، ذلـو للحاجـة الملحـة ويشمل كل أنواا التامين التي يتعاقـد عليهـا الفـرد أو المؤسسـة بمحـض ار       

لمثل هذ  التغطية التامينية أي أن لابد أن تتوافر هنا حرية الاختيار كاساس في التعاقد بين شركة التـامين 
وبين الفرد أو المؤسسة ومن أمثلتها: تامين علـى الحريـق والسـرقة والتـامين البحـري ويطلـق علـى هـذا النـوا 

 2من التامينات بالتامينات الخاصة.
 يقسم إلى تامين تعاوني وتجاري: :ن حيث الشكلم-2        

ـــ ال      ـــادلي: ـ ـــاوني أو التب ـــأمين التع يقـــوم علـــى مجموعـــة أشـــخاص يتفقـــون علـــى دفـــع تعويضـــات ت
للأضـرار التـي يمكـن أن تحــل باحـدهم مـن مجمـوا الاشــتراكات التـي يجمعونهـا فيمـا بيــنهم وجـاء علـى فكــرة 

ور مــؤمن والمســتامن فــي نفــس الوقــت ويتغيــر القســط أو الاشــتراو حيــث يلعبــون دالتضــامن بــين أعضــائه 
الــذي يدفعــه العضــو لعــدد الحــوادث خــلال الســنة مــع التطــور أصــبحت الأقســاط يضــع لهــا الحــد الأقصــى 

 . مثل هيئات التامين التبادلي للاشتراو السنوي وتكوين احتياطات كافية مما يساعد على ثبات الأقساط

                                                           
 .23بق، صبن وارث محمد، المرجع السا 1
، CNMAبن عميروش فائزة، واقع تسويق الخدمات في شركات التامين، دراسة حالة صندوق الوطني للتعاون الفلاحي  2

، 2882/2880مذكرة لنيل شهادة ماجستير، جامعة بومرداس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم تسيير
 .94ص
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هذا النوا من التامين إلى تحقيق الـربح حيـث تقـوم الشـركات  يهد  الثابتة:أو الأقساط  تأمين التجاريالـــــ 
التـامين بـدور الوسـيط أو المــؤمن حيـث تقـوم بتـامين المخــاطر التـي يتعـرض لهـا المــؤمن لهـم مقابـل قيــامهم 

 1بدفع أقساط ثابتة تتحدد في العقد.
 هيئات التأمين: ثالثا

يديرها أشخاص أما طبيعية  اتتعاضديشكل  ركة ذات أسهم أوشركات التامين تاخذ إما شكل ش
المؤرخ في  41/82من الأمر  252الجرائم منصوص عليها مادة بمعنوية غير مسبوقين قضائيا  أو
على الاعتماد من وزير المالية ويكون قرار رفض منح وتزاول نشاطها بعد حصولها  21/85/5441
عري  الى الت 21/85/5441المؤرخ في  41/82تعرض الأمر  لاعتماد محل طعن أمام مجلس الدولة،ا

 :باجهزة التامين هي عبارة عن
 بالمساهمة.ن يشركات التأم-5 

، 2لملكيــة تكــون فــي يــد حملــة الأســهم العاديــة الــذين يختــارون مجلــس الإدارة الــذي يتــولى التســييرا
ت، قسـم الإصـدارات وغيرهـا مــن الـى فـروا فـي اطارهـا التنظيمـي منهـا قسـم التعويضـا هـذ  الشـركات وتقسـم

، شركة التامين SAAأمثلتها: شركة التامين  الربح ومنالأقسام الإدارية، وتهد  هذ  الشركات الى تحقيق 
عادة التامين و   .  CAARا 
 :ةالشركة التبادلي-2       

مثل تشمل فكرة هذا النوا من الهيئات على أن يجتمع مجموعة من الأفراد تتوفر فيهم صفة معينة 
المهنة ومعرضين لأخطار متشابهة على ان يتحمل جميـع الأعضـاء الخسـائر التـي قـد تـنجم عـن الحـوادث 
المؤمن ضدها ولهـا مزاولـة أي نـوا مـن أنـواا تـامين ولا تهـد  الـى تحقيـق ربـح بـل تقـديم خدمـة للأعضـاء 

يا بتكـــوين احتياطـــات حيـــث يقـــومن بـــدفع اشـــتراكات قابلـــة للزيـــادة أو النقصـــان ممـــا يســـمح مبـــدئباقـــل تكلفـــة 
نصـيب كـل عضـو بـالتعويض وفـي حالـة وجـود فـائض يتـرو  لمواجهة المخاطر وبعدها تقـوم الهيئـة بتحديـد

 ئـري للعمـال سـلو التعلـيم والثقافـة، كمؤسسـات التـامين التبـادلي الجزاكاحتياط لمواجهة مخـاطر عـدم الكفايـة
MAATEG  

 
                                                           

عادة قرواني مريم، دور إدارة المبي  1 عات في جذب العملاء في شركات التامين دراسة حالة شركة التامين الدولية للتامين وا 
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم CIARالتامين بالجزائر العاصمة 
 .80، ص 2851ـــــ2859، 5اقتصادية، جامعة سطي 

، دور المحاسبة في شركات التامين في اتخاذ القرار وفق لمعايير ابلاغ المالي الدولة دراسة الحالة: شركات طبايبية سليمة 2
 .39جزائرية للتامين، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورا ، جامعة سطي ، كلية الحقوق، ص
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 جمعيات والصناديق التأمين الخاصة:-3     
التامينـــات ومـــن أشـــكاله التـــامين علـــى ولـــة جميـــع أنـــواا لمزاتنشـــا  جمعيـــات التعاونيـــة لتـــأمين:-أ  

المحاصيل الزراعية حيث يقوم كل فرد بالمساهمة بحصة أو سـهم والفـرق بينهـا وبـين التـامين التبـادلي أنهـا 
 1ق.تكون للأعضاء وغير الأعضاء فبمجرد دفع الأقساط من فلاحين ويكون غير حاملين للوثائ

ء الحـاملين للوثـائق يحصـلون علـى عائـد علـى تسعى لتحقيق الـربح الا أن الأعضـا وعلى الرغم من أنها لا
الأسهم والحصص وتوزا الأرباح بينهم كل حسب حجم التعامل وتدار من مجلس الإدارة ينتخب من حملـة 

 الأسهم.
لمهنــة شــركة نقابــة مــن مجموعــة الأفــراد تــربطهم صــلة كا تتكــون الخــاص:الصــناديق التــأمين -ب

جمعية وتمول الصناديق باشتراكات يدفعها الأعضاء أو مستفيدين من حقـوق منـه حقوقـا تامينيـة فـي شـكل 
يكســـبها ، وتســـجل لـــدى الهيئـــة العامـــة للرقابـــة علـــى التـــامين، وهـــذا الاجـــراء دوريـــهتعويضـــات أو معاشـــات 

   CNMAتبادلي الفلاحي ، مثالها الصندوق المركزي لإعادة التامين الالشخصية المعنوية
 المطلب الثاني

 اـــــارهــــة وآثـــديـــقـــعـــالة ـــلاقـــعـــال
لدراسة العلاقة العقديـة يجـب التطـرق أولا الـى مفهـوم العـام لعقـد التـامين مـن تعريـ  وأركـان وخصـائص ثـم 

 التزامات الناتجة عن ابرامه.
 الفرع الأول

 نـــيـــأمـــتــــد الـــقـــوم عـــهـــفـــم
 عقد التأمين أولا: تعريف            

التـأمين عقـد يلتـزم بمقتضـاه المـؤمن أن يـؤدي " وقد عرفـه المشـرا الجزائـري فـي القـانون المـدني:
للمؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصـالحه مبلغـا مـن المـال أو إيـراد مرتبـا أو أي عـوض 

و تحقـق مـن الخطـر المبـين فـي العقـد وذلـك مقابـل قسـط أو أي دفعـة مالي آخر في حالة وقوع حـادث أ
 2.مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن"

     

                                                           
 .10، ص12، ص11، صبن عميروش فائزة، المرجع السابق1
، المتعلق بالقانون المدني، المعدل والمتمم 5421سبتمبر22، المِؤرخ في10ـــــــ21من الأمر رقم  254االمادة 2

، المؤرخة في 20،   ر العدد، 2882ماي 53هـ الموافق لـ 5920ربيع الثاني 21المؤرخ في81ـــــــ82بالقانون،
 .5421سبتمبر38
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 جملة من الخصائص نجيزها فيما يلييتميز عقد التامين ب :ثانيا: خصائص عقد التأمين  
لمؤمن في الحصول على أقساط من لعقد التامين حق  : يرتبمعاوضةعقد التأمين عقد -

لكن بالنسبة  ،لمؤمن له وفي مقابل حق المؤمن له في الحصول على تعويض معلوم عند حلول الخطرا
 1للمؤمن له يمكن أن ينال تعويضة أو لا ذلو مرتبط بوقوا الخطر أم لا.

سالفة الذكر في التعري  نجد أنها تؤكد على التزام  254بالنظر الى المادة : عقد ملزم لجانبين-
التامين فمن جانب المؤمن له يلتزم بدفع أقساط وفقا لما هو متفق عليه في العقد ومن الطرفين في عقد 

 جهة أخرى يلتزم المؤمن بدفع تعويض في حالة تحقق الخطر أو الضرر.
ان محل العقد ينصب على موضوا غير موجود أثناء ابرام العقد وان كان جانب  :عقد احتمالي-

 طر لم يقع بعد فهو احتمالي. القسط معلوم أثناء ابرامه فان الخ
الأطرا  شروط العقد ثم  الأصل في العقود أنها عقود مساومة بمعنى تناقش عقد اذعان:-

المؤمن له ولهذا  ،تدرجها، على غرار عقد التامين فالمؤمن يعرض شروط دون مناقشتها مع الطر  انخر
 الأخير القبول أو الرفض.

و غالبية العالم وفي الخصوص بنود القانون المدني ورد تعريفه في مجموعة أ عقد مسمى:-
الجزائري وعقد تامين جاء تحت عنوان عقود الغرر الإذعان وذلو في الكتاب الثاني الباب العاشر الفصل 

 الثالث.
المقصود به أن العقد لا ينعقد الا بتوافر إرادة الأطرا  وذلو بتوفر ايجاب وقبول رضائي: عقد -        

   2ن الإرادة يكون بتوقيع وثيقة التامين نفسه. والتعبير ع
يكون العقد مستمرا عندما يمتد تنفيذ التزاماته على فترات متعددة أو دورية، حيث  :عقد مستمر-        

 3أن تنفيذ التزامات عقد التامين لا تتم دفعة واحدة.
 عقد التأمينوأركان : شروط لثاثا     

مـر تــوافر الأركـان موضــوعية كغيـر  مــن العقـود الأخــرى الـى جانــب لقيـام عقــد التـامين يســتوجب الأ
                    العقد:القالب شكلي الذي يصب فيه الشروط التي يفرضها المشرا تعتبر 

  
 

                                                           
 .22بن وارث محمد، المرجع السابق، ص 1
 ، وما بعدها.22بن وارث محمد، المرجع السابق، ص 2
 .2، ص32جديدي معرا ، المرجع السابق، ص 3
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  أركان عقد التأمين:-1    
 1مة الى:باعتبار عقد التامين الرضائية فاركانه لا تختل  عن بقية العقود أخرى وبالتالي هي مقس      

المــؤمن عــادة هــو شــركة التــامين أو مؤسســات تــامين تتمتــع بالشخصــية معنويــة والتــي  :الرضــا-أ         
تجيــز أن ينــوب عنهــا مــوظفين مــؤهلين ذوي اختصــاص لإبــرام عقــد حيــث تخــول لهــم صــلاحية التعاقــد مــع 

الـه أو لصـالح شـخص م المؤمن لهم مباشرة من جهة ومن جهة ثانية المؤمن لـه سـواء يـامن علـى نفسـه أو
اخــر )مســتفيد( وبعــد اطــلاا ويجــب أن تتــوفر فــي أطــرا  العقــد أهليــة التعاقــد وأن تكــون خاليــة مــن جميــع 

  2العيوب.
تكــون محــلا للتــأمين كــل مصــلحة اقتصــادية مــن القــانون مــدني " 225تــنص المــادة  المحــل:-ب        

 د على شخص من دون وقوع خطر معين"مشروعة تعو 
قــد التــامين فــي الخطــر الــذي يخشــى المــؤمن مــن وقوعــه فــي المســتقبل عناصــر : ويتمثــل محــل ع

  .مبلغ التامين، الخطر محل تامين، مدة التامين ،القسط3
هو الحـادث المحتمـل والـذي يـؤدي وقوعـه الـى تعـويض الأشـخاص  الخطر المؤمن منه:- 1-ب         

سبباته والعوامل المؤدية الى وقوعه فهو غيـر والممتلكات على الخسائر، كما يجب أن نفرق بين الخطر وم
خطــر مــادي بمعنــى –لا إرادي أي الخطــر لــم يتعمــد وقوعــه المــؤمن -أكيــد، ومــن شــروطه: يكــون احتمــالي

ال  للنظـام العـام وانداب العامـة، مشـروعية الخطـر غيـر مخـ-الخسارة التي يلحقها الخطر لها قيمـة سـوقية
 :ومن أنواعه
ـــ       ظــرو  تحققــه مــن مــدة لأخــرى تقــدر بوحــدة زمنيــة عــادة ســنة حتــى يبقــى  تكــون خطــر ثابــت:ـ

 احتمال تحققه بنفس الدرجة.
 تناسبا مع الخطر يتغير القسط من وقت نخر.خطر متغير: ـــ          

 محله معلوم وقت التامين كالتامين على حريق منزل معين. خطر معين:ـــ          
امين ضـد المسـؤولية المدنيـة مـن حـوادث السـيارة فمحلـه غيـر معلـوم وقـت كالتـخطر غير معين: ـــ         

 ابرام العقد.
مبلـغ التـامين يلتـزم بدفعـه المـؤمن فـي حالـة وقـوا أو اصـلاح الضـرر الـذي حـل  التأمين مبلغ2-ب       

        التامين على الأشخاص مع الأضرار. بالمؤمن له ويختل  تحديد مبلغ 

                                                           
 .38بن وارث محمد، المرجع السابق، ص 1
 . 21طبايبية سليمة، المرجع السابق، ص 2
 .12، ص12جديدي معرا ، المرجع السابق، ص 3
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بلغ مالي يدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل تغطية الخطر مما يتطلب معرفة مقـدار م وهو القسط3-ب      
 1.ومن مكوناته قسط تجاري وقسط صافي وعلاوة القسط احتمال حدوث الخطر المؤمن ضد 

وهي الفترة التي يسري خلالها التامين وهي فتـرة سـريان العقـد وانتهائـه حيـث لهـا  فترة الزمنية للتأمين-ج  
 رة حيث أن ليس للمؤمن المطالبة بمبلغ التامين أو تعويضات أهمية كبي
 .2مالم يتم وقوا الخطر في وقت سريان التامين إذاممكنة 
ــه تكمــن فــي المحافظــة علــى محافظــة  الســبب:-د          وهــو الباعــث علــى التعاقــد فمصــلحة المــؤمن ل

 يق الربح. الممتلكات أو الحياة من المخاطر التي تحدث أما المؤمن يهد  لتحق
 شروط عقد التأمين:- 2        

ان عقــد التــامين مــن العقــود التــي يجــب تشــملها الشــكلية القانونيــة مثلــه فــي ذلــو مثــل عقــد الملكيــة 
 عقـد العقـد، أمـاأساسـي لنفـاد  ة القانونية في عقد الملكية مثلاهي: التوثيق، والكتابة كشرطفالشكلي العقارية،

الطـرفين وفـي اتجـا  الغيـر. بحيـث  ونفـاد  بـينالشـكلية القانونيـة لصـحته  فرد لهأ المشرا الجزائرين، فالتامي
المشـرا لـم يحـدد أن يكـون محـررا عرفيـا ن عقد التامين مكتوب كشرط شكلي وليس جـوهري، و يجب أن يكو 

 لدى شركات التـامين وفـي الجزائـر فـان والمعمول به، شكلا معينايحدد او رسميا، ولم يحدد لغة العقد، ولم 
هيئــات التـــامين تحــدد أشـــكال عقـــود التــامين، وتقـــدم للمـــؤمن لــه للتوقيـــع عليهــا، كمـــا تســـلم لــه نســـخة طبـــق 

                    3وجرى العمل أن تحدد الشركات التامين نماذ  لعقد التامين:الأصل منها 
ــأمين         ــأمين :بوليصــة الت ــة ت اريخ مــيلادهم تحتــوي علــى أطــرا  العقــد وهــويتهم وعنــاوينهم وتــ وثيق

 إلخ.والأخطار المغطاة الأخطار مستثناة من التامين وتحديد قسط ومبلغ ضمان ...
يوظـ  عقـد التـامين الإضـافي حوالـة تعـديل العقـد الأصـلي سـواء بالزيـادة أو  عقد التأمين الإضـافي:      

 4النقصان ك جراء تعديل في القسط.
هــو بمثابــة قبــول لتغطيــة الخطــر مــن قبــل المــؤمن،  ة :عقــد التــأمين المؤقــت  مــذكرة التغطيــة مؤقتــ     

  5ويتضمن اتفاق مبدئي للطرفين في انتظار الرد النهائي على طلب التامين.
 

                                                           
 ، وما بعدها.52طبايبية سليمة، المرجع سابق، ص 1
 .92عميروش فائزة، نفس المرجع السابق، ص 2
 وما بعدها. 10ديدي معر ، نفس المرجع السابق، صج 3
 .95، ص98، ص34بن وارث محمد، نفس المرجع السابق ص 4
 .55طبايبية سليمة، المرجع السابق، ص 5
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 الفرع الثاني
 المتولدة عن عقد التأمين الالتزامات 

باعتبار أن عقد التامين ملزم لجانبين فهو الخاصية يولد التزامات متقابلة تقـع علـى عـاتق كـل مـن 
                             لمؤمن والمؤمن له.ا
 أولا: التزامات المؤمن له.   
 ات في عاتق المؤمن له ومن أهمها:يترتب عقد التامين التزام     

 لتزام بدفع القسط.لإ ا-5   
لدراسـة هــذا التــزام يتطلــب الأمــر معرفــة كيفيــة دفـع القســط أو ســداد ، ومعرفــة الجــزاء المترتــب علــى     
 م الوفاء.عد
 ينبغي في البداية تحديد الوفاء بالقسط من حيث الزمان أو المكان  كيفية دفع القسط:-أ       
يــتم تحديـد زمــان الوفــاء بالقسـط وفقــا لاتفــاق الطـرفين وقــت ابــرام عقــد الوفــاء بالقســط مــن حيــث الزمــان: ـــــ 

 ا من القسط.جزءا أولي التامين، وقد يتفق الأطرا  بان يدفع المؤمن له للمؤمن
علـى أن الـدين يـدفع فـي مـوطن  التـي تقضـي يـتم وفقـا للقواعـد العامـة: الوفـاء بالقسـط مـن حيـث المكـانــــ 

 1المدين، بحيث يعتبر في هذ  الحالة المؤمن له هو المدين وشركة التامين هي الدائن.
بــالجزاء الــواردة فــي القواعــد العامــة الخاصــة  تطبــق فــي هــذا الشــانالجــزاء عــن عــدم دفــع القســط: -ب    

ــم يقــم أحــد المتعاقــدين بالتزامــه جــاز للمتعاقــد  إذاالقــانون المــدني، ومــن أهمهــا القاعــدة التــي تقضــي بانــه  ل
ذايطالب اما بتنفيذ العقد،  انخر أن لم يتم ذلو فسخ العقد بمقتضى حكم قضـائي أو التجـاء الـى تطبيـق  وا 

 2من ق م  . 528أحكام المادة 
 من له بالتصريح أو الادلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر.التزام المؤ -5   
الخطـر بالبيانات والمعلومات الصحيحة عن يلتزم المؤمن له بموجب عقد التامين بضرورة الادلاء   

                        المؤمن منه.

                                                           
 2006جديدي معرا ، مدخل لدراسة القانون المدني الجزائري، طبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1

 .22، ص21ص
فيان، نظام المحاسبة وطبيعة العمل المال والمحاسبي في شركة التامين، دراسة حالة الصندوق الجهوي للتعاون يحياوي س 2

بالبويرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص محاسبة وتدقيق، جامعة البويرة، كلية العلوم الاقتصادية  CRMAالفلاحي 
 .21، ص2851-2859بية، والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم المالية المحاس
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ؤمن وقـت ينبغـي كشـرط أساسـي علـى المـؤمن لـه أن يعلـم المـالادلاء بالبيانات عند ابرام العقد: -أ
ابــرام العقــد علــى كــل الظــرو  المتعلقــة بــالخطر حتــى يــتمكن المــؤمن مــن تقــدير الصــحيح للأخطــار التــي 

 سياخذها على عاتقه.
يقع على كاهل المؤمن له التزام بالإعلام على كل الظـرو   بإدلاء مدة سريان العقد: الالتزام-ب

ير علـى هـذا الخطـر بزيـادة درجـة احتمـال وقوعـه التي تغير من الخطر بعد ابـرام العقـد والتـي يكـون لهـا تـاث
ودرجـــة شـــدة جســـامته وفـــي هـــذا الشـــان يلتـــزم المـــؤمن لـــه أن يقـــدم تصـــريحا دقيقـــا للمـــؤمن بواســـطة رســـالة 

 مضمونة الوصول.
 الجزاءات المترتبة عن التصريح المخالف للحقيقة:-3  
  وقوا الخطروقد يترتب هذا الجزاء عند ابرام العقد وأثناء سريانه ووقت      

                                   حالتين:بين ويميز المشرا الجزائري في هذا الصدد الجزاء المترتب عن ابرام العقد: -أ     
مــن قــانون تــامين، بحيــث تجيــز للمــؤمن أن يطلــب زيــادة  54تنظمهــا المــادة  حالــة حســن النيــة: ــــــ

ذا لم يقبل ا لمؤمن له بذلو جاز للمؤمن فسخ العقد ويعيد المـؤمن الأقسـاط القسط بما يتناسب مع الخطر وا 
 المدفوعة.
د أو بالبيانات الكاذبة أو كتمـان العمـدي، جـزاء ابطـال العقـدلاء يترتب على الا حالة سوء النية:ــــ 

بقاء الأقساط المدفوعة.  لا وا 
يتعلـق  فيمـاينـا فقـط إن هـذ  المسـالة تعنجزاء المترتب علـى عـدم الإدلاء أثنـاء سـريان العقـد: -ب

بتفاقم الخطر، ف ن وقـع بسـبب المـؤمن لـه دون علـم المـؤمن فيكـون الجـزاء فـي هـذ  الحالـة إسـقاط حقـه فـي 
ذا كانت هذ  الظرو  تعود إلى فعل الطبيعة أو الغير فيكون للمؤمن خيارين، إما المطالبـة  مبلغ التامين وا 

 1بفسخ العقد، إما المطالبة بزيادة القسط.
  ء المترتب على المترتب على عدم الادعاء وقت وقوع الخطر:الجزا-ج

في هذا الشان لم يحدد قانون التامين الجزائري الجزاء علـى عـدم تقـديم التصـريح وقـوا الحادثـة فـي 
المواعيد المحددة، غير أنه من بين الشروط التي تتضمنها وثائق التامين شرط يقضي بسقوط حق المؤمن 

    2ذا أخل بالتزامه باطلاا أو إعلان المؤمن بوقوا الخطر.له في مبلغ التامين إ
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  ثانيا: التزامات المؤمن
يلتــزم المــؤمن بــاداء مبلــغ التــامين، وقــد يكــون مبلــغ التــامين رأس مــال أو إيــرادات دوريــة وقــد يكــون 

أو غيــر مباشـــر، يكــون مباشــر عــن الضــرر النــات  عــن الخطــر الــذي شـــمله عقــد التــامين، وقــد 1تعويضــا 
 .2والمقصود به هنا هو التعويض عن المسؤولية وتحدد هذ  الأضرار بموجب خبرة فنية

ويتم دفع التعويض كقاعدة عامـة للمـؤمن لـه أو لخلفـه العـام أو لخلفـه الخـاص ويمكـن اسـتثناءا أن 
يـــدفع التعـــويض إلـــى الضـــحية أو ذوي حقوقـــه مباشـــرة مـــن طـــر  شـــركة التـــامين، ويلتـــزم المـــؤمن فـــي كـــل 

الأضـرار اللاحقـة بـالمؤمن لـه سـواء كـان مصـدرها فـي الحـالات الطارئـة تعويض عن الخسـائر و بالالحالات 
 3.أن يتسبب في وقوعها أشخاص يقعون تحت مسؤوليته نكمأو ناتجة عن خطا غير معتمد منه أو التي ي

مــن خــلال مــا ســبق ومــا يمكــن استخلاصــه أن صــفة المســتهلو تخــص الشــخص الطبيعــي  -             
لمعنــوي وهــذا بعــد مــا وســع المشــرا مــن دائــرة الحمايــة لتشــمل حتــى الأخيــر، غيــر أنــه يجــب لإضــفاء هــذ  وا

الصــفة أن يكــون هنــاو اســتهلاو ســلعة أو خدمــة مــن طــر  هــذ  الأشــخاص وأن تســد حاجــاتهم الشخصــية 
لمحتمــل والعائليــة أي اســتهلاو نهــائي للمنتوجــات التــامين حيــث ان هــذا الأخيــر يرتكــز علــى فكــرة الخطــر ا

الوقــوا والتــي بــدورها ترتكــز علــى دفــع أقســاط دوريــة وفــي المقابــل دفــع تعويضــات فــي حالــة تحقــق الخطــر 
المؤمن منه وللتامين عدة خصائص تميز  عن غير  من العقود، وله أنواا قسمت من حيث الموضوا ومن 

والصــناديق  حيــث الشــكل، ويمــارس التــامين هيئــات منهــا علــى شــكل شــركات مســاهمة وشــكل تعاضــديات
ويهد  التامين الى تحقيق عدة غايات منها اجتماعية وأخرى نفسية واقتصادية ولإبرام عقد التامين يتطلـب 
عــدة شــروط مــن الشــكليات اللازمــة لإبرامــه أو القالــب التشــريعي الــذي يفــرغ فيــه وهــذا مــن جهــة ومــن جهــة 

 مـــن العيـــوب ومحلـــه الـــذي يتضـــمنأخـــرى الأركـــان التـــي يرتكـــز عليهـــا عقـــد التـــامين مـــن الرضـــا وســـلامته 
عناصــر عقــد تــامين مــن قســط وغيــر  ومشــروعية الســبب بعــد اكتمــال هــذ  الأمــور يرتــب عقــد التــامين علــى 

 طرفين التزامات متقابلة والتي يرتب على اخلالها جزاءات عدة.
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 الفصل الأول                               الإطار النظري لحماية المستهلك في عقد التأمين.

59 

 

 نيالمبحث الثا
 نــيــمأالحماية المقررة للمستهلك في عقود الت                         

نظرا ، تقابله الكثير من الصعوبات، عند اقتنائه لحاجاته من المنتوجات والخدمات المستهلك إن
أو ما يسمى ضعف القدرة التقنية بالمقارنة مع البائع ، والأسعار عــــــــــــــن الجــــــــــــــودة لنقص المعلومات لديه

مــن شــانها عســفية شــروط تالــذي بمناســبة ابرامــه قــد يــرد ، وذلــو خــلال إبــرام عقــد التــامين أوعارض الخدمة
والتــي تترتــب عنهــا جــزاءات وهــذا مــا يــتم وبــدورها قيــام المســؤولية ســواء المدنيــة أو جزائيــة اخــلال بالتزامــات 

                                ذكر .
 المطلب الأول                                         

 في عقد التأمين مستهلكفرض المسؤولية المدنية لحماية ال                     
خــلال ام للمســؤولية المدنيــة ونطــاق الإعــالمفهــوم اللدراســة هــذا العنصــر يجــب التطــرق الــى كــل مــن 

 تزامات التي تقوم على أساسها هذ  المسؤولية ومن ثمة الجزاء المترتب عليها. لبالا
 الفرع الأول

 وأركانها مفهوم المسؤولية المدنية 
 لية المدنيةأولا: تعريف المسؤو  -     

مبـــاد  وانتهـــاو يقصـــد بالمســـؤولية تحمـــل تبعيـــة ارتكـــاب الفعـــل المجـــرم أو الـــذي يتمثـــل فـــي خـــرق 
 القانون، الأمر الذي ينجر عنه جـزاء يقـرر  التشـريع الجـاري العمـل بـه، تقسـم المسـؤولية المدنيـة الـى عقديـة

 وتقصيرية.
تزامــات التعاقديــة مــن المــؤمن التــي لخــلال باحــد الاالإتقــوم علــى أســاس  فالمســؤولية العقديــة:     
 ولقيام هذ  المسؤولية يجب توفر:1لقاها القانون على عاتقه وألزمه باحترامهاأ
أن يكون الاخلال باحد ، صحيح مبرم بشكل أن يكون العقد، وجود عقد بين المؤمن والمؤمن له ـــ    
 2رر أحد المتعاقدين.أن يصيب الض، أن يكون أثناء تنفيذ العقد، تزامات العقديةلالا

وهـو عـدم الاضـرار بـالغير وني، تقوم علـى أسـاس الاخـلال بـالتزام قـان :تقصيريةالالمسؤولية أما  
 وكان المشرا الجزائري قد ألزم لقيامها على الخطا الواجب إثبات والضرر والعلاقة السببية

      

                                                           
 .293، ص2852مصطلحات القانونية قواعد الشريعة إسلامية، دار هومة، الجزائر, عمتوت عمر، موسوعة  1
 .18، ص2884زاهية حورية سي يوس ، المسؤولية المدنية للمنت ، دار هومة، الجزائر,  2
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  :أركان المسؤولية المدنيةثانيا: -   
كل فعـل أيـا كـان يرتكبـه الشـخص نون المدني الجزائري على ما يلـي: "من القا 529نصت المادة 

هـذا الـنص نسـتخلص أركـان  ومـنبـالتعويض". من كان سببا في حدوثـه بخطئه ويسبب ضرر للغير يلزم 
 من خطا وضرر وعلاقة سببية بينهماالمسؤولية المدنية 

ب عليــه مســؤولية مدنيــة فــي خــلال بــالتزام قــانوني يفرضــه القــانون، والــذي يترتــالا هــو الخطــأ:-1
خطـــا ايجـــابي أو ســـلبي ســـواء نســـب للمحتـــر  شخصـــيا أو لشـــخص القـــد يكـــون  ،قـــانون حمايـــة المســـتهلو

 خاضع لرقابته كالإخلال بالتزام الاعلام وغير .
الشــخص فــي حــق مــن حقوقــه أو فــي مصــلحة مشــروعة وهــو شــرط لازم  لحــقوهومــا يالضــرر: -2 

وبمــان هــد  قــانون  ا الخطــا بــل يجــب أن يحــدث الخطــا ضــرر،فــي لقيامهــفــلا يك ،لقيــام المســؤولية المدنيــة
حمايــة المســتهلو هــو تفــادي وقــوا الأضــرار بالمســتهلو أو بــالمجتمع، ف نــه لا يشــترط وقــوا الضــرر لقيــام 

 .للاستهلاو خدمةالمنتو  أو الالمسؤولية بل تقوم بمجرد عرض 
ـــة الســـببية: -3 ـــي تـــربط  رابطـــةوهـــي الالعلاق ـــق الســـببية الت ـــين الخطـــا والضـــرر ويفتـــرض لتحقي ب

لـى المسؤولية قيام السببية بين الفعـل والضـرر، والمشـرا الجزائـري لـم يفـرض فـي قـانون حمايـة المسـتهلو ع
يثبت العلاقة السببية بين خطا المحتر  والضرر الذي أصـابه بـل أوجـب علـى المسـتهلو    أن المضرور 
ام المسـؤولية، فـلا تنتفـي المسـؤولية لانعـدام السـببية وحـدها منتو  أو الخدمـة لقيـال فيوجود ضرر  أن يثبت

 1فتترتب عن ذلو مسؤولية. ضمان الفيمكن أن تقوم بمجرد وجد الخطا أو حدوث الضرر كالإخلال ب
 الفرع الثاني 

 نطاق قيام المسؤولية المدنية والجزاء المترتب عليها
 جب معرفة مجال الاخلال بها:للمعرفة الجزاء المترتب عن قيام المسؤولية المدنية ي

 لتزام بالإعلام والجزاء المترتب عنه.لا اأولا:    
ه بموجـب العقـد المبـرم بينـه وبـين لتحديد مجال المسؤولية المدنيـة للمـؤمن يجـب تحديـد محـل اخلالـ

 وضحه في هذا الصدد في مجال اخلال المؤمن بالتزاماته نالمؤمن له وهذا ما 
ى عـاتق مقـدم الخدمـة بحيـث هـذا الأخيـر إن الاعلام التزام يقـع علـ: شهارعلام والإالإبلتزام لإ ا-1

 2يكون على علم ومحيط بالأموال والخدمات المعروضة في السوق

                                                           
هومة، علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلو والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار  1

 .42ص 45ص 04، ص 2882الجزائر، 
 .4ص 2881محمد بودالي، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر،  2
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 بالإعلام في عقد التأمين:  لتزاملإ ا-أ       
 "على: 1 المحدد لشروط وكيفيات الإعلام 320-53من المرسوم  12نصت المادة  تعريفه: 1-أ

طريق الإشـهار أو الإعـلام أو أي وسـيلة أخـرى مناسـبة  عن دم الخدمة إعلام المستهلكينيجب على مق
، للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمـة" والتعريفات والحدود المحتملةبالخدمات المقدمة 

 تهلكيجــب علـى مقــدم الخدمـة قبــل إبـرام العقــد، إعـلام المســمـن نفــس المرسـوم علـى: "13ونصـت المـادة 
مــن قــانون حمايــة المســتهلو وقمــع الغــش  52."، وبــالرجوا للمــادة بالخصــائص الأساســية للخدمــة المقدمــة

 2" يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج.نجدها تنص على: " 
بق علــى الإعلام هــو التــزام قــانوني ســابــتــزام لأن الا مــن النصــوص الســابقةمــا يمكــن استخلاصــه 

التي تسمح بـالتعر  علـى الخصـائص الأساسـية للخدمـة  ،يتضمن إعلام المؤمن له بكافة التفاصيلتعاقد ال
كــون عقــد التــامين مــن عقــود الإذعــان التــي لا ينــاقش فيهــا  فيــه، المــذكورة للعقــد وجميــع الشــروط التــي تــرد

القبـول أو الـرفض، ممـا مه له حـق وبالتالي بعد إعلاالمؤمن له بنود العقد كونه الطر  الضعي  في العقد 
قبل إبرام العقـد  ،عيوب الرضا للمؤمن لهمن  ايجعل من المؤمن ملزم ب علامه إعلاما كافيا وصحيح وخالي

 3 .تفاديا للملابسات والنزاعات التي تثور بمناسبة إبرام عقد التامين
م يجــب أولا معرفــة الطــر  قبــل التطــرق إلــى شــروط التــزام بــالإعلالتــزام بــالإعلام: لإ أطــراف ا2-أ   

 الملزم به والطر  الدائن له في عقد التامين:
هــو المتــدخل ســواء كــان شــخص طبيعــي أو معنــوي وهــذا مــا جــاء فــي  بــالإعلام: الملــزمالطــرف -         

دتـه نصـوص مـواد أخـرى منهـا في قانون حماية المستهلو وقمع الغش وهذا ما أك 82الفقرة 83نص المادة 
اســــم "المتعلــــق بالمنافســــة أطلــــق عليــــه  2883يونيــــو  54المــــؤرخ فــــي  83-83القــــانون  مــــن 83المــــادة 
في نص  "المحترف"، وأطلق عليه اسم "بالعون الاقتصادي" 82-89، وسمي المتدخل في قانون "مؤسسة
 5448.4سبتمبر 51المؤرخ فيالتنفيذي من المرسوم  82المادة 

                                                           
، يحدد الشروط والكيفيات 2853نوفمبر 4ه الموافق ل 5931محرم  1، المؤرخ في 320-53المرسوم التنفيذي رقم  1

 .80/83/2853صادرة  10ستهلو،   ر عدد المتعلقة ب علام الم
، المتعلق بحماية المستهلو وقمع الغش، 2884فيفري  21ه الموافق ل 5938صفر 24المؤرخ في  83-84القانون رقم  2

 .2884الصادرة في مارس 51  ر العدد 
ة لنيل شهادة الدكتورا ، تخصص وليد لعوامري، الحماية القانونية لحقوق المستهلو التعاقدية في القانون الجزائري، مذكر  3

 .55، ص2852-2851قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
بتقة حفيظة، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاو، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  4

 .09، ص2853ـــــ2852حقوق، تخصص قانون الخاص، جامعة البويرة، 
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المتعلــق  320-53 تنفيــذيعــلام فــي المرســوم اللإاحــدد المشــرا شــروط عــلام: لإشــروط ا 3-أ       
الفصل  وخصص لها علام بالمنتوجات الغذائيةالإبين الشروط ب فصل إذ بشروط وكيفيات اعلام المستهلو

الرابــع والاعــلام فــي مجــال الخــدمات فــي الفصــل الخــامس علــى عكــس مــا كــان الحــال عليــه ســابقا بموجــب 
مــن مرســوم ســال  الــذكر حيــث  29الغيــا بموجــب المــادة  اللــذين 222-48والمرســوم  222-48المرســوم 

نصت على أنه تسري أحكام هذا المرسوم بعد سنة واحدة من تاريخ نشر  في الجريدة الرسمية وهنا المشـرا 
 1.يكون قد كفل حقوق المستهلو في جميع المجالات من سلع وخدمات

 ما-الخدماتونه يدخل في مجال ك- ومن الشروط التي فرضها المشرا للإعلام في مجال التامين    
 :وفي شكل ضمانات لجودة الخدمة أو أداء الخدمة المقدمة 11، 19جاء في المادتين 

أمين والمعلومات المتعلقة بالعقد شركة المزاولة للتالوالمعلومات المتعلقة بوجود تقديم البيانات - 
لـه  المـؤمنتصـر   تحـت أن يضـعى مقـدم الخدمـة علـى أنـه علـ 320-53من المرسـوم  19نصت المادة 

 .واضحة وبدون لبس المعلومات انتية: اسم وعنوان الشركة والمعلومات الخاصة بمقدم الخدمة ةوبصف
يمكن الجمهــور والمختصــين مــن تبيــان المراكــز لــوهــذا  :الشــروط العامــة المطبقــة علــى العقــد-2 

كما نصت المـادة ، 2المرونة الكافية لأداء عملهاالمالية لتلو الهيئات المزاولة لنشاط التامين، كما يمنح لها 
ــم المســتهلك بكــل الوســائل الملائمــة حســب طبيعــة  علــى"مــن نفــس المرســوم:  11 مقــدم الخدمــة أن يعل

 ، بجملة من معلومات تذكر منها:الخدمة
اسم مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة وعنوانه أو إذا تعلق الأمر بشخص معنـوي عنـوان شـركته ــــ     

 ومقرها وعنوان المؤسسة عن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة شخصا اخر.
 رقم القيد في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقليدية والحر .  ــــ    

 رقم تاريخ الرخصة واسم وعنوان السلطة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننة. ــــ  
 ود المتعلقة بالضمان....مدة صلاحية العرض وسعر  والبنــــ     
 ".شروط فسخ العقدــــ     
علــى أنهــا  320-53مــن المرســوم  12نصــت عليهــا المــادة فكيفيــة الخاصــة بــالإعلام الأمــا عــن     

مكلـــ  بحمايـــة المســـتهلو وقمـــع الغـــش أو بقـــرار مشـــترو مـــع الـــوزير أو الـــوزراء التكـــون بقـــرار مـــن الـــوزير 
 المعنيين عند الحاجة.

                                                           
 .22وليد لعوامري، المرجع السابق، ص 1
سعد الله أمال، التامين الرقابة على قطاا في التشريع جزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهري محمد،  2

 .2852، جوان 51بشار، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد
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تــزام هــو تقــديم خدمــة للجمهــور متمثلــة فــي عقــد لإن مضــمون الاعلام: الإتــزام بــللإ امضــمون  4-أ     
خاصة بقطاا التامين، والخدمة في هذا الشان عرفهـا الخدمات الالتامين الذي يضمن للمؤمن له جملة من 

 المتعلــق بالوقايــة الجــودة وقمــع الغــش علــى 34-48مــن المرســوم التنفيــذي  89فقــرة 82المشــرا فــي المــادة 
مـادة الوهذا ما أكدته  " ما عدا تسليم المنتوج ولو كان التسليم ملحقا بالمجهود المقدمكل مجهود أنها: " 

على أنه عمل مقدم غير تسـليم السـلعة، كمـا ذكرنـا سـابق بالتحديـد الخدمـة  84-83من قانون  52فقرة  3
 1مين على كل ما يدخل في نطاق مجال هذا النشاط. اهي التالمقصودة هنا 

 بإعلام المستهلك في مجال الخدمة:  الالتزامآليات 5-أ  
 ب علام ما يلي:  الالتزاميتضمن   
 شهار:الإتزام بللا ا- 2        

ــف ا-أ  ــزام بالإشــهار: لإ تعري  320-53 مــن المرســوم التنفيــذي 83 فقــرة 83لقــد عرفــت المــادة لت
إلـى  بهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرن كل إعلا الإشهار على أنه "  المتعلق بشروط وكيفيات الإعلام

هـي عـرض و "، ما يمكـن استخلاصـه ترويج بيع السلع أو الخدمات عرضت ومجردة من كل طابع المهني
قناعه لمؤمن له بمزايا الخدمة المقدمة بغية التاثير عليهل علـى شـكل  الاشهار كوني وقد ،وتحقيق الأرباح وا 

الاشـهار الكـاذب أو مقـارن  شهار إطـار  القـانوني نكـون أمـامفعندما يتعدى الامطويات، وعلى هذا الأساس 
 .أو خفي
  شهار:لإعناصر ا-ب       

 تعري  بها.القصد خدمة التامين المقدم  وه المشهر:ــــ  
)الجريـدة( والسـمعي المكتوبـة هـي أداة الاشـهار وقـد تكـون عـن طريـق الصـحافة  شهار:لإوكالة ا ـــــ  

 ( والاشهار الثابت )المطبوعات والمطويات(.البصري )القنوات الفضائية
هـو المســتهلو بصــفة عامـة وبصــفة خاصـة مــؤمنين لهـم الــراغبين فـي اقتنــاء هــذ   المشــهر إليــه: ـــــ        
 2الخدمة.

المتعلق  89-82من القانون  20نصت في هذا الصدد بالمادة  شهار:التزام الإخلال بلإمحل ا-6
ــل إشــهار علــى أنــه:"  لتجاريــةبالقواعــد المطبقــة بالممارســات ا ــر شــرعي وممنوعــا ك ــر إشــهار غي ... يعتب

 تضليلي لا سيما إذا كان:

                                                           
 .25بتقة حفيظة، المرجع السابق، ص 1
 .09، ص05السابق، ص بتقة حفيظة، المرجع  2
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يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تـؤدي إلـى التضـليل بتعريـ  منتـو  أو خدمـة ـــــ       
 أو بكمية أو وفرته أو مميزاته.

 نشاطه. بائع اخر أو مع منتجاته أو خدماته أو  يتضمن عناصر يمكن أن يؤدي إلى التباس معــــ       
قتصـادي لا يتـوفر علـى مخـزون كـا  مـن الاعـون البعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن  يتعلق    

 تلو السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الاشهار."
 هار الكاذب أو تضليلي: من خلال هذ  المادة يمكن استخلاص أن الاش

 مدتها...الخ.أو  من حيث خصائص أو طبيعتهاقد يكون بذات الخدمة:  ــــ     
 علان.الإقد لا تكون الخدمة بالجودة المذكورة في ــــ      
 خدمة شركة معينة مع شركة أخرى.لقد يكون مقارنة  ــــ     

 تزام بالنصيحة:لالا -2      
ن كــان الــبعض يســتعملهو  بــالإعلامتــزام لالا الــذي يلــيام تــز لهــو الاتعريــف: -أ     مقرونــا مــع الالتــزام  ا 

نما يعرض عليه السابق، وبموجب واجب النصح ف ن المحتر  لا يلتزم ب علام المتعاقد انخر فقط  الحل وا 
أو فــي مجــال  معــلاالإ ممــا يعنــي أنــه يقــع علــى عــاتق المــدين بــه التــزام يتجــاوز مجــرد ،الأصــلح لمصــالحه

 لتامين يقوم سمسار التامين ب جراءات معينة من أجل الحصول على شروط تعاقديـة مفيـدة لزبونـه والهـد ا
 1العقد.إبرام عدم برام أو لإإليه يقتضي ذلو الإشارة الإتباا و بيان الطريق الأفضل ب منه
ين( أو قـد )الوكيـل العـام أو شـركة تـاميلتزم المؤمن الذي قد يكون محتر  التامين مضمونه: -ب     

يكـــون غيـــر محتـــر  التـــامين الـــذي يكتـــب عقـــد التـــامين للمتعاقـــد معـــه كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لمؤسســـات 
تحــذير المــؤمن لــه والحــرص علــى ملاءمــة وثيقــة ، الائتمــان )وكــالات الأســعار، بيــع العقــار ممــول بقــرض(

يـر وبالتـالي يثيـر انتبـا  المسـتوفاة مـن الغصـحة المعلومـات  مراقبـة مـدىالتـامين لحاجاتـه وذلـو عـن طريـق 
  2الراغبين في اكتتاب عقد التامين إلى أهمية التغطية في حالة عدم وجود ضمانات.

التزام لتحقيق شفافية السوق والممارسـات التجاريـة النزيهـة وفـي نفـس  هذا الأسعار:لتزام بتحديد لإ ا-3     
كــل بيــع ســلع أو " 82-89قــانون مــن  22حيــث نصــت المــادة 3الوقــت يعتبــر شــرط أساســي لحريــة التعاقــد

تأدية خـدمات لا تخضـع لنظـام حريـة الأسـعار، لا يمكـن أن تـتم إلا ضـمن احتـرام نظـام الأسـعار المقننـة 
 طبقا للتشريع المعمول به".

                                                           
 .22ص 22محمد بودالي، المرجع السابق، ص 1
 .99محمد بودالي، المرجع السابق، ص 2
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ق الإعـــلان عـــن أســـعار ر بالنســـبة للخـــدمات فقـــد أخضـــع المشـــرا الإعـــلان عـــن أســـعارها لـــنفس طـــ
  .2و5 الفقرة89-82من القانون  81مادةالمنتجات، والغالب تكون مقروءة 

الســـعر بصـــفة  يكتــب أن الإعـــلان عــن الأســـعار فـــي الأمــاكن العاديـــة لاســتقبال الجمهـــور يجـــبــــــ  
 1وبكل وسيلة تدل على ذلو قبل ابرام العقد مع احتفاظ المحتر  بما يدل على إعلانه عـن السـعرواضحة 

كيفيــات الخاصــة بــ علام الأســعار الالإشــارة إلــى مــع  9و3وهــذا مــا جــاء فــي نــص المــادة ســالفة الــذكر فقــرة 
 85فقــرة 83أن الأعــوان الاقتصــاديين )مــادة 82تكــون عــن طريــق تنظــيم بالإضــافة إلــى ذلــو جــاءت مــادة

ـــ علام بالأســـعار و  ـــدم الخدمـــة( ملزمـــون ب ـــاجر أو حرفـــي أو مق ـــت  أو ت عرفـــت العـــون الاقتصـــادي هـــو من
وسـيلة  يسعار أو النشرات البيانية أو دليل الأسـعار أو بـاالتعريفات عند طلبها وذلو عن طريق جداول الأ

عــن شــروط البيــع حيــث ألزمــت البــائع  80وأضــافت مــادة  ،بصــفة عامــة مــن المهنــةأخــرى ملائمــة ومقبولــة 
تعاقديــة المتوقعــة للمســؤولية الالخدمــة وشــروط البيــع الممــارس و كــذا الحــدود  ب خبــار المســتهلو عــن طبيعــة

 انية كيفيات الدفع و الحسوم و التخفيضات.وأضافت في الفقرة الث
  علام:الإتزام الخلال بالإالجزاء المدني المترتب على ـــــ2       

لقواعــد لحــدد الم 82-89بحمايــة المســتهلو وقمــع الغــش وقــانون  المتعلــق 83-84لــم يشــر قــانون      
خـاص يســتوجب الرجــوا  ، وفـي ظــل غيـاب نــصمعــين المطبقـة علــى الممارسـات التجاريــة إلـى جــزاء مـدني

التعويض بـمـا ب بطـال العقـد أو إيحـق للمـؤمن لـه المطالبـة ، إذا مـا أخـل المتـدخل بـالتزام إلى القواعد العامـة
 2عن الضرر اللاحق بالمستهلو.

يذهب الفقه إلى تعري  بطلان العقد بانه: "الجزاء الذي يرتبه القانون على تخل  ركن من  إبطال العقد:-أ
 3و على اختلاله."أركان العقد أ

ــم يصــدر لحــد انن نــص صــريح يــنظم لتــزام الاوعنــد إســقاط هــذا القــول علــى  بــالإعلام نجــد أنــه ل
أمـام هـذا الفــراغ التـزام بــالإعلام، و  أحكامـه كـالتزام مسـتقل خاصــة فيمـا يتعلـق بـالجزاء المترتــب علـى مخالفـة
د  القانونيـة كـالرجوا لنظريـة عيـوب ف ن المحـاكم لـم تجـد حـلا لتبريـر أحكامهـا سـوى أن تعهـد لـبعض المبـا

 وهذا مستبعد من مجال دراستنا. 4علم الكا  بالمبيعالالرضا و 
                                                           

المتعلق بالممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة  82-89ابراهيمي هانية، الحماية المدنية للمستهلو في ظل قانون  1
 .55، ص 2853-2852، 5عة قسنطينة ماجستير، كلية حقوق، جام

 .252، ص2852جانفي 25فاضل خديجة، عيممة العقد، مذكرة لنيل شهادة دكتورا، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  2
محمد سعيد جعفور، نظرية صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  3

 .30، ص2883الجزائر، 
 .44بتقة حفيظة، المرجع السابق، ص 4
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 إبطال العقد استنادا إلى نظرية عيوب الرضا:
( والغلـطيمكن للمستهلو التمسو بحقه في إبطال العقد على أساس نظريـة عيـوب الرضـا )التـدليس 

ضرورية له أو قدمها ناقصة، وهنا يمكن تطبيق التدليس على كون المستامن امتنع عن تقديم المعلومات ال
يجــوز إبطــال العقــد للتــدليس إذا كانــت  مــن القــانون المــدني الجزائــري حيــث نــص علــى: " 02أســاس مــادة 

الحيل التي لجأ إليها أحـد المتعاقـدين أو نائـب عنـه مـن الجسـامة بحيـث لولاهـا لمـا أبـرم الطـرف الثـاني 
 العقد.
 كان ليبرمملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما لتبر تدليسا السكوت عمدا عن الواقعة أو ويعــــ       

 العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة."
الاعـــلام، أو نقـــص فيـــه، كمـــا يفتـــرض أن هـــذا بمجـــرد انعـــدام ويفتـــرض تـــوافر شـــروط الكتمـــان    

 وهذا سيؤدي إلى ضمان حقه في إبطال العقد. هو الذي دفع المستهلو إلى التعاقد، الكتمان للمعلومات
قـــانون المـــدني  05،02عيـــب الغلـــط طبقـــا للمـــادتين لالتمســـو ب بطـــال العقـــد  كمـــا يحـــق لمســـتهلو    

ن لم تمسو بال فيستطيع المستهلو كان يعلم  له توفر شروط الغلط فيفترض أن المؤمنت بطال العقد حتى وا 
الجوهريـة هـي التـي دفعتـه  هـذ  الصـفاتبـالإعلام و محل التزام  والشروط فيبالصفات الجوهرية من بيانات 

مــن القــانون المــدني حيــث اعتبــر محــاكم فــي  5552وهــذا مــا أخــذ بــه القضــاء الفرنســي فــي مــادة ، 1للتعاقــد
 2بعض الحالات التي اعتبر عدم القيام ب علام تدليسيا مما يؤدي الى بطلان العقد.

حــق فــي ال الالتــزامدم الخدمــة للمســتهلو بالصــفات الجوهريــة لمحــل فيترتــب عــن عــدم إعــلام المهنــي مقــ     
 المطالبة ب بطال العقد.

أن يقـدم الصـفات الأساسـية والخصـائص اللازمـة للخدمـة فيكفـي للمـؤمن يجب علـى المـؤمن كما      
 العقد أن يثبت أنه لم يكن عالما علما كافيا للخدمة. له ابطال

 التعويض:-ب   
 ،رضــا، بغيــة تمكــين المســتهلو مــن ابطــال العقــدالنظريــة عيــوب  روالقضــاء فــي تطــويتوســع الفقــه       

لهـذا دعـت الحاجـة  ،عـلامالإخـلال بـالتزام الإمنـه كجـزاء  ةجـو ر فائدة المالغير أنه رغم هذا التوسع لم يحقق 
 واســتنادا الــى 3عــوض عــن القصــور الــذي يعتــري جوانــب الحمايــة فــي ابطــال العقــديلجــوء الــى جــزاء اخــر ل
 في حدوث خطا للغير بالتعويض. من تسببانه يلزم فمن القانون المدني  529 مادةال

                                                           
 .253فاضل خديجة، المرجع السابق، ص  1
 .53محمد بودالي، المرجع السابق، ص 2
 .589بتقة حفيظة، المرجع السابق، ص 3
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عــر  الأســتاذ الســنهوري التعــويض علــى أنــه: "أن التعــويض تســبقه فــي غالــب تعريــف التعــويض:       
عليــه الأحيــان دعــوى المســؤولية ذاتهــا، لأن المســؤول لا يســلم بمســؤولية ويضــطر المضــرور إلــى أن يقــيم 

 1ى"الدعو 
فالتعويض إذن هو جزاء يترتب كلما تحققت في الحكم النهـائي مسـؤولية محـدد الضـرر فهـو يجبـر 

جســـامته وهـــذ  المهمـــة أســـندت للقاضـــي المـــدني الـــذي يلـــزم بقـــدر هـــذا الأخيـــر الضـــرر، ويقـــدر التعـــويض 
 المسؤول بتعويض الضرر.

وفقــا أن يؤســس دعــوا  المــؤمن لــه وهــو صــاحب الحــق فــي طلــب التعــويض و فالمضــرور هنــا هــو      
المتعلـــق بحمايـــة المســـتهلو وقمـــع  83-84مـــن القـــانون المـــدني وعلـــى أحكـــام القـــانون 598لأحكـــام المـــادة 

ن لا تمس الخدمة المقدمة للمستهلك بمصلحته الماديـة، ايجب علـى أن:"  54حيث نصت المادة 2الغش
 ن لا تسبب له ضررا معنويا."او 
أو المعنــوي للمســـتهلو مــن الخدمــة المقدمـــة لــه مـــن قبــل مقـــدم قــد ينشـــا الضــرر المـــادي  وعليــه     

مصــالحه الماليــة فــالمؤمن لــه هنــا  قــد يمــسأن الضــرر  54يمكــن استخلاصــه أيضــا مــن مــادة ومــا الخدمــة 
تتحقـق بمجـرد  والضـرر علامالإبـ بـالتزام خـلالالإ بـين مستهد  في الجانب المالي أمـا فيمـا يخـص العلاقـة

كـان بسـبب عـدم إعلامـه، والمشـرا أعفـى المـؤمن لـه مـن عـبء إثبـات  ؤمن لـهالمـوقوا الضرر الذي لحـق 
 3العلاقة سببية.

مسـؤولية المدنيـة يختلـ  تمامـا عـن التعـويض الوما تجدر إليه إشارة أن التعويض المترتب علـى     
 مؤمن منه.الالذي يقدمه المؤمن للمؤمن له جزاء تحقق الخطر 

 الشروط التعسفية.ثانيا:        
لجـا عـدة فقهـاء لتعريـ  الشـرط التعسـفي الـذي يفـرض علـى طـر  تعريف الشرط التعسفي: ــــ 1     

ضــعي  مــن قبــل الطــر  انخــر مــن العقــد نتيجــة التعســ  فــي اســتعمال هــذا الأخيــر لســلطته الاقتصــادية 
 لبنـدابغرض الحصول على ميزة مجحفة وبالتالي ألح إلى وجود نوا من الحماية في هذا التعس ، ويعـر  

                                                           
 .5848، ص5429عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في الشرح القانون المدني، الجزء الأول، دار النهضة العربية القاهرة،  1
، 529الغوثي بن ملحة، المسؤولية المدنية عن فعل المنتوجات المعيبة، شهادة دكتورا ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ص 2

 .521ص
 .251، ص259فاضل خديجة، المرجع السابق، ص  3
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فـي طر  الأكثـر قـوة ويمـنح لهـذا الأخيـر ميـزة فاحشـة الالتعسفي على أنه الشرط المحرر مسبقا من جانب 
 1طر  انخر.مواجهة ال
وقــد عــر  المشــرا الجزائــري الشــرط التعســفي فــي القــانون المتعلــق بتحديــد القواعــد المطبقــة عــن   

ــرده أو  بمــا يلــي: 82-89مــن قــانون  82فقــرة 83 مــادةال فــيالممارســات التجاريــة  ــد أو شــرط بمف ــل بن "ك
مشتركا مع بند واحد أو شروط أخـرى مـن شـأنه الاخـلال الظـاهر بـالتوازن بـين حقـوق وواجبـات أطـراف 

 العقد."
على الرغم من وضع المشرا لهـذا التعريـ  الا أنـه لا يخلـو مـن النقـائص والتنـاقض وعـدم الدقـة،     

النصــوص مــا جــاء فــي ذلــو  بالإضــافة إلــى 2ومجــال تطبيقــه، ومــا يعــاب عليــه أنــه لــم يحــدد أطــرا  العقــد
منــه الــذي  558الــواردة فــي القــانون المــدني والراميــة لحمايــة المتعاقــد مــن عقــود إذعــان حيــث نــص فــي مــادة

يعطي للقاضي سلطة تعديل العقد أو الغـاء الشـرط التعسـفي الـوارد فـي عقـد الإذعـان حيـث نصـت علـى مـا 
ــد بطريــقيلــي: "  ــم العق ــان قــد تضــمن شــروطا تعســفية،الإ إذا ت ــدل هــذه  ذعــان وك جــاز للقاضــي أن يع
ذلك وفقا لما تقتضي به العدالـة، ويقـع بـاطلا كـل اتفاقـا علـى ط أو أن يعفي الطرف الذعن منها و الشرو 

 .3"خلاف ذلك
سنحصـر مجـال تطبيقـه علـى عقـود الإذعـان كـون عقـد التـامين عقـد مـن عقـود  :مجال تطبيقهــــ 2        
تعري  عقد الإذعان العقـد الـذي يسـلم فيـه القابـل   ذعان وبهذا سنتطرق لعقد الإذعان وشروط التعسفية.الإ

بشــروط مقــررة يضــعها الموجــب ولا يقبــل المناقشــة فيهــا، وذلــو فيمــا يتعلــق بســلعة أو مرفــق ضــروري يكــون 
 4محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة محدودة في شانها.

 ن مميزات عقد الإذعان: م ـــــ3    
الموجـــب لهــذ  الســـلعة أو خدمــة أو مرفـــق الـــذي حتكـــار ارفــق، مالخدمـــة أو الأنــه يتعلـــق بســلعة أو 

الايجاب فيه موجه للجمهور وليس لشخص معين ويكون بشـكل دائـم جعل فيها المنافسة محدودة النطاق، ي

                                                           
حقوق، جامعة كيموش نوال، حماية المستهلو في إطار قانون الممارسة التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية ال 1

 .25، ص2855-2858الجزائر، 
 .22بوروح منال، مرجع سابق، ص 2
سي الطيب محمد أمين، الشروط التعسفية في عقود الاستهلاو دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق،  3

 .33، ص32، ص2880-2882جامعة تلمسان، 
 .23، ص2882لقانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في ا 4
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فقبولــه لا يصــدر عــن مناقشــة للعقــد  الطــابع الاضــطراري للقبــول مجــرد إذعــان لمــا يمليــه الموجــب، 1وموحــد
 2فرض المتعاقد موجود لكنه مفروض.

مـن القـانون المـدني سـالفة الـذكر  558بـالنظر الـى نـص الشرط التعسفي في عقد الإذعـان: -ب      
التــي جــاء فــي محتواهــا الشــرط التعســفي فــي عقــد لإذعــان إلا أنــه لــم يــاتي بتعريــ  الشــرط التعســفي، وعقــد 

تتضمن  "عقود نمطية"ن صور عقود إذعان فالمؤمن )شركة التامين( تعد نماذ  مطبوعة التامين كصورة م
دون مناقشــة العقــد ومــن مظــاهر  شــروط فــي العقــد وتعــرض علــى الجمهــور فلهــذا الأخيــر القبــول أو الــرفض

 التعس  في عقود التامين:
 خذ شكل نمطي معين.فهو عقد معد مسبقا لشركات التامين وياوجود عقد قائم وصحيح: ــــ 1     
اعتمـد المشـرا أسـلوبين يـتم مـن خلالهمـا معرفـة تضمن العقـد شـرط أو عـدة شـروط تعسـفية: ــــ 2     

 :82-89الشروط التعسفية وهي أساليب تشريعية وتنظيمية بموجب قانون 
 سلوب التشريعي: الأ-أ     
روط تعسـفية فـي العقـود تعتبـر بنـودا وشـ:" يلـينصت علـى مـا  82-89من القانون  24 مادةال   

 بين المستهلك والبائع لاسيما البنود والشروط الي تمنح لهذا الأخير:
 أخذ حقوق و/أو امتيازات لا تقابلها حقوق و/أو امتيازات متماثلة معتر  بها للمستهلو.ـــ 
قها فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلو في العقود في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحقــــ 
 متى أراد.
امتلاو حق التعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتو  المسلم أو الخدمة المقدمة دون ــــ 
 لمستهلو.موافقة ا

التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة ـــــ 
 العملية التجارية للشروط التعاقدية.

 المستهلو بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها.إلزام ـــــ 
 أو عدة التزامات في ذمته.رفض حق المستهلو في فسخ العقد إذا أخل هو بالتزام 

 التفرد بتغيير اجال تسليم المنتو  أو اجال تنفيذ الخدمة.ــــــ 
ريـــة جديـــدة غيـــر تهديـــد المســـتهلو بقطـــع العلاقـــة التعاقديـــة بمجـــرد رفـــض المســـتهلو الخضـــوا لشـــروط تجا

 متكافئة."
                                                           

 .23، ص2882بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية، دار الفجر، الجزائر،  1
 .299، ص5429عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة، العبية، القاهرة،  2
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 1هذ  القائمة جاءت على سبيل المثال وليس الحصر أراد بها المشرا إعادة توازن للعلاقة التعاقدية.  
 مواد من القانون المدني:     

التي تنصب على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضـه أو تعديلـه إلا باتفـاق  582المادة ـــــ 
تعديل عناصـر العقـد شـرطا التعسـفية يعفـي مسـتهلو مـن اثبـات ضـعفه والطـابع تعسـفي الطرفين في حين ال

 في هذا الشرط.
يلتــزم المتــدخل فــي هــذ  الحالــة بتنفيــذ التــزام بحســن نيــة ويبقــى تقــديم مــدى مطابقتــه  582المــادة ــــــ 

وليس متدخل القاضي  للشروط يلتزم وبحسن نية ويبقى تقديم مدى مطابقته للشروط العقدية من اختصاص
وبالتالي كل شرط يتضمن احتفاظ المتدخل بهـذ  الصـلاحية تحديـد مطابقـة تنفيـذ التـزام للشـروط الـواردة فـي 
العقـــد المبـــرم مـــع مســـتهلو يعتبـــر تعســـفي للعبـــارات غامضـــة ومخولـــة للقاضـــي ســـلطة التفســـير ولـــيس مـــن 

  .85فقرة  552صلاحيات أحد المتعاقدين، وتفسير العقد لمصلحة المذعن مادة
المسـتهلو بتنفيـذ  التزاماتـه ويعـارض فكـرة تقابـل  إلـزامالشرط مضمونه  523والمادة  555المادة  ـــــ  

     الالتزامات في العقود الملزمة لجانبين يعد تعسفا وغيرها من المواد القانون المدني.
نع بهـا إلا ألزمـت التي تنص على الشرط الواق  أو الفاسـخ فالمشـرا لا يمـا 281، 283المادة ـــــ  

 مستهلو بالتزامات فورية بموجب التزامات متوفق على والذي يوقع بمحض إرادته.  
 :اتيةما يرد في وثيقة التامين من الشروط  باطلمن القانون المدني الجزائري:" يكون  222تنص المادة   

إذا كان ذلو  إلاظم الشروط التي تقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق القوانين أو الن ـــــ
 أو جنحة عمدية. الفرق جناية
ن الحادث المؤمن منه إلى الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخر  في إعلا ــــــ

 .2تقديم المستند إذا تبين من الظرو  أن التاخر كان العذر مقبول السلطات أو
ن حوال التي تؤدي إلى البطلالأامن  كل شرط مطبوا لم يبرر بشكل ظاهر كان متعلقا بحالةــــــ 
 أو السقوط.

التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ال في صورة اتفاق خاص من  ــــــ شرط
 الشروط العامة فصل عن
 كل شرط تعسفي اخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوا الحادث المؤمن منه."ـــــــ 

                                                           
 .38منال بوروح، المرجع السابق، ص   1
المعدل والمتمم للأمر  2881-82-22المؤرخة في  99  ر العدد  2881-82-28المؤرخ في  58-81رقم القانون  2

 .20المتضمن القانون المدني الجزائري   ر العدد  5421-84-52المؤرخ في  10-21رقم 
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 المرسوم التنفيذي 1سنذكر ب يجاز أهم الشروط التعسفية الواردة فيلتنظيمي: الأسلوب ا ــــــ  
 شرط تعسفي نذكر منها:  52والتي نصت على  81المادة  382- 82رقم 
 تعتبر تعسفا البنود التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي:    

 من المرسوم أعلا . 83، 82المذكور في المادة تقليص العناصر الأساسية للعقد ـــــ 5      
 الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة، بدون تعوض المستهلو.ـــــ 2      
 عدم السماح للمستهلو في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل دفع تعويض.ـــــ 3      
لـــة عـــدم تنفيـــذ الكلـــي أو التخلـــي عـــن مســـؤوليته بصـــفة منفـــردة بـــدون تعـــويض المســـتهلو فـــي حاـــــــ 9      

 الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح...الخ
 :382-82من المرسوم  83مادة
 الأمور التي تتعلق بالعناصر الأساسية: خصوصيات السلع والخدمات وطبيعتها.ـــــ  1     
 الأسعار وتعريفات وكيفيات الدفع عقوبات التاخير عن الدفع/أو الخدمات.ــــــ 2     
جراءات فسخ العقد.ــ ـــ 2       2شروط تسوية النزاعات وا 

هنــا يقــوم  نفــي الشــرطين الــوارديالشــروط المحــددة فــي هــذا المرســوم منهــا مــا يتعلــق بتكــوين العقــد والمتمثلــة 
 هنا يقوم المتدخل بتقليص العناصر الأساسية. بتقليص العناصر أساسية

ية في العقـود متعلـق باقتنـاء منتوجـات مـن شروط التعسفالمنع من وضع المن خلال ما سبق ف ن        
ضـــرار العقديـــة الأجزائـــريين والقصـــد مـــن ذلـــو تـــوفير الحمايـــة الشـــاملة للمســـتهلو مـــن الطـــر  المســـتهلكين 

ــالتوازن العقــدي وأيضــا انفــراد المتــدخل بتفســير الشــروط حيــث أن يقــوم المهنيــين بوضــع لشــروط  كــ خلال ب
ا يــؤثر فــي رضــا هــذا الأخيــر ولا يلبــي رغباتــه المشــروعة مــن اعتبــار للمتعاقــد معــه وهــذتعســفية دون وضــع 
 خلال اقتناء الخدمة.

 بنود تعسفية في عقد التأمين:ال وجود الجزاء المترتب على ــــ4  
 العامة: بالرجوا لأحكام 

 
 
 

                                                           
 .32، ص35بوروح منال، المرجع السابق، ص 1
للعقود مبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود  المحدد للعناصر الأساسية 382-82المرسوم التنفيذي رقم  2

 .54، ص50، ص12التي تعتبر تعسفية،   ر، رقم 
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سلطة تعديل بنود عقد التامين في حالة تضمنه بنـود  لقاضيلمن القانون المدني ف ن  558المادة 
قـــد تكـــون هـــذ   1،خـــلال بالعلاقـــة العقديـــةلإتعســـفية مفروضـــة مـــن شـــركات التـــامين مـــن شـــانها ا أو شـــروط

الشــروط متصــلة بالمقابــل الــذي يفرضــه علــى الطــر  المــذعن مقابــل الخدمــة أو الــثمن فــي عقــد الاســتهلاو 
مـــن فتعـــد شـــروطا جوهريـــة فـــي العقـــد، ممـــا يتعـــذر الاعفـــاء منهـــا دون المســـاس بالعمليـــة التعاقديـــة فيجعـــل 

 رفع الإجحا  عن المتعاقد المذعن.التعديل الوسيلة الأنسب ل
 مظهر التعسفي للشرط مما يحقق ذلو قد يتعلق التعديل بالإنقاص، فيزيل بذلو ال ــــــ

يسهل مهمة القاضي في تقدير الشروط التعسفية هو القائمة مما  2التوازن بين الأداءات المتبادلة في العقد،
التي احتوت على ثمانية شروط اعتبرها المشرا  24ضمن مادته  82-89ون رقم التي جاء بها القان

 382-82من المرسوم التنفيذي رقم  81تعسفية ، يضا  لها اثنى عشر شرطا تعسفي جاءت بهم المادة 
فيبقى أمام القاضي إلا الحكم بتعديلها متى تحققت إمكانية لذلو ، و فيما عدا هذ  الشروط يبقى للقاضي 

و  (81شرط اخر بشرط مراعاة ما جاءت به الفقرتين )لأي الصالحية في تقدير الطابع التعسفي  مطلق
المتعلقتين بضرورة ورود الشرط ضمن عقد الاستهلاو ، و  82-89من قانون رقم  83( من المادة 82)

يل هذ  ولن يتسنى للقاضي تعد   العقد،ال ظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات أطر إخلا أن يؤدي إلى
 3حياد القاضي المدني.بمبدأ  لابناءا على طلب الطر  المذعن عمإلا الشروط 
فلم ينص على إمكانية تدخل القاضي لتعديل شروط العقد ولا  82-89قانون الأما فيما يخص  

...، " من نفس القانون التي نصت على: 38إلا ما جاء في المادة 4العقود  في تفسير العبارات الغامضة
مما أجاز حذ   منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض شروط التعسفية التي تعتبر تعسفية." وكذا

 5هذ  الشروط من نماذ  العقود )عقد التامين( مع بقاء العقد قائما.
 التزام بالضمان.ثالثا:    
 ستبدالبالمنتو ، باالتزام كل متدخل خلال فترة زمنية معينة، في حالة ظهور عيب تعريف: -1    

 83، هذا جاءت به المادة 6هذا الأخير أو إرجاا ثمنه أو تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته
                                                           

ولد عمر الطيب، النظام القانوني للتعويض على الأضرار الماسة بامن المستهلو وسلامته، مذكرة لنيل شهادة دكتورا ،  1
 .15، ص18، ص2858-2884كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

 .92بوروح منال، المرجع السابق، ص 2
 .14بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 3
 582بودالي محمد، الرجع السابق، ص  4
 .94بوروح منال، المرجع السابق، ص 5
 .558، ص2853لحديث، الجزائر، بن داود إبراهيم، قانون حماية المستهلو، دار الكتاب ا 6
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نفس من  53المادة  وأضافت، المتعلق بحماية المستهلو وقمع الغش 83-84من القانون  50فقرة
د أو مركبة أو أي مادة جهازا أو أداة أو الة أو عتا القانون، ف نه يستفيد كل مقتن لأي منتو  سواء كان

تجهيزية من الضمان بقوة القانون، ويمتد أيضا هذا الضمان إلى الخدمات، كما يستفيد المستهلو من تنفيذ 
 الضمان دون أعباء إضافية.

إن وضع التزام ضمان السلامة والأمن بالمنتوجات والخدمات، قصد التعر  على مدى الحماية      
 تفاديا للأضرار المحدقة به. التي وفرها المشرا للمستهلو

إن المرحلة التي تلي مرحلة إبرام العقد هي مرحلة تنفيذ  وهو يلتزم فيها الطرفان  :مضمونه-2       
لى ذلو ضمان النوا يحتا  الى ضمان إضافة اوهذا  1ماالمتعاقدان بالوفاء بالتزامات الملقاة على عاتقه

 الخدمة ضمان التعويض.
يمكن للمؤمن له الحصول على مذكرة الضمان حتى يضمن الأثر الفوري ان: مذكرة الضم-أ      

من قانون التامينات الجزائري تشير الى أنه يمكن للمؤمن أن يلتزم اتجا  المؤمن  84لعقد التامين فالمادة 
 له بتسليم مذكرة الضمان وهذ  الأخيرة تتميز بانها موقعة من طر  المؤمن مما يجعله ملتزما بالضمان

ضمن شروط محددة وخطر معين فهي وثيقة تثبت اتفاق أولي بين طرفي العقد وذلو الفوري اتجا  المؤمن 
من طر  المؤمن لغرض مسبق للمؤمن له، وتعد البيانات الاجبارية في عقد التامين غير ملزمة في مذكرة 

منه، ومدة سريان  الضمان فهي تحوي الشروط الجوهرية فقط كطبيعة التامين، وتحديد الخطر المؤمن
والقسط، ويجب أن توقع من طر  المؤمن أو ممثله القانوني لأن مجرد التوقيع هو اثبات الالتزام العقد، 

 2بتعويض الضرر مع تحمل المؤمن له بدفع القسط.
  :بالالتزامضمان وجود احتياطي للوفاء ب ــــ     

 ويتضمن عدة أنواا من احتياطيات منها:      
من طبيعي احتفاظ شركات التامين باحتياطي جود احتياطي كافي لمواجهة الخطر: و ــــ 1   

لمواجهة أي خطر حيث يشمل هذا الأخير الوثائق سارية المفعول في نهاية السنة من خلال الدورة المالية 
 ديسمبر. 35جانفي الى  85تبدأ من لشركات التامين 

الاحتياطي الإضافي يسخر لمواجهة تسوية: احتياطي إضافي واحتياطي تعويضات تحت ال ـــ2 
التعويضات تحت التسوية تكون في حالة ما إذا كان المؤمن مدين بالنسبة للمؤمن لهم و  ،الكوارث الطبيعية

والذي يكون المؤمن في موق  في عقود التامين وذلو قد يطالب المؤمن له بتعويضات قبل نهاية السنة 
                                                           

 .20لعوامري وليد، المرجع السابق، ص 1
 .29طبايبية سليمة، المرجع السابق، ص 2
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: وقوا المخاطر المؤمن منها في وقت واحد، تقييم الضرر ذكر منهاعجز عن السداد وذلو لعدة عوامل ن
دون دفع مبلغ التعويض وغيرها من العوامل التي تدفع الشركة للاحتفاظ باحتياطي ويقدر بالنسبة لكل 

 متضرر.
وهي مبالغ تقابل التزامات شركات التامين إزاء المؤمن له والتي يعتمد احتياطي حسابي:  ـــــ 3 
 1مها جداول الوفيات ومعدل الفائدة.في تقيي

 ضمانات من خلال سياسة شركات التأمين:-ج   
 :سياسات نذكرها ب يجاز3تتضمن   

بعد قيام شركة التامين بالتروي  لمنتجاتها يجب أن تعمل على توصيل سياسة التوزيع: ــــــ 1         
لعدد معين من الوسطاء وتمنح لهم  المنتو  للزبون باستخدام وسائل فهي تخصص كل صن  منتوجاتها

 علاوات كونهم يشكلون قناة اتصال بين شركة التامين وزبائنها.
تعين شركة التامين عدد من المفتشين مرتبطين مباشرة ويعملون على تنظيم سياسة التفتيش: ــــ 2        

سمح باقتنائها من عملية البيع بمختل  أنواعه ويقومون بعملية الوساطة من أجل توزيع منتجات ت
 المستهلكين وضمان سيرورة العقود والتعويضات المقدمة للمؤمن لهم.

تضمن السير الحسن للعقود وتهد  لجلب العملاء وزرا الطمانينة سياسة ما بعد البيع: ــــ 3   
 2فهي تحافظ على سمعتها ووضعيتها الحسنة. وبذلو

  الجودة الخدمة: ضمان-د   
ن توكيد الجودة هو نظام يقوم فهي تضمن منت        وجات خالية من العيوب مما يحقق رضا المستفيد وا 

على تحسين المنتو  فتتمثل في مجموا الأفعال المخططة داخل نظام ما واللازمة لإعطاء الثقة في 
 الكيان.

مين وقد وعرفت ضمان الجودة الخدمة التامينية على أنها مجموعة الخصائص المميزة لخدمة التا      
تعمل على ارضائهم ويمثل تقييما شاملا لأداء الشركة القادرة على مقابلة الاحتياطات العملاء وتوقعاتهم 

بتضمن المؤسسات الخدماتية جودة  تتحقق ضمان الجودةلا ودرجة تميزها مقارنة بالشركات المنافسة، و 

                                                           
( 2884ـــــ 5441برغوثي وليد، تقييم جودة خدمات شركات التامين وأثرها على الطلب في سوق التامينات الجزائرية ) 1

، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ــــsaaدراسة تطبيقية للشركة الجزائرية للتامينات ــــ
 .94، 90، ص2859ـــــ 2853التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، باتنة ،

 .34، ص30طبايبية سليمة، المرجع السابق ص 2
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أبعادها: يصعب تحديدها كونها  الخدمة والسعر المعقول فقط بل وحتى المعاملة الحسنة للمتعاملين ومن
 تكمن في مكونات الجودة في حد ذاتها فهي تتعلق: 

 بالبيئة المحيطة لتقديم الخدمة.ـــــ    
  .صورة المؤسسة وانطباا العام ـــــ   

 عملية تفاعل بين العملاء في المؤسسة والمستفيد منها.ـــــ  
 اء تادية الخدمة.العملية التي تمثل الحكم عليها أثن ـــــ جودة 
 الجودة الفنية وتتمثل فيما يمكن تقديمه شركة التامين.ـــــ  
 كيفية تقديم الخدمة للزبون وهو الجودة الوظيفية.ــــــ  

يتعلق بضمان الخدمات  1222-48من المرسوم  80إضافة الى ذلو ما جاء في نص المادة       
مفعول الضمان  ، ويسريا مع تحمله كافة المصاري والسلع على أن على المتدخل تعديل الخدمة مجان

المتعلق بشروط وكيفيات وضع ضمان  322-53من المرسوم التنفيذي  81من تاريخ تقديم الخدمة المادة 
    2السلع والخدمات حيز التنفيذ.

 3اقديا ففيهالتزام بالضمان يعد التزاما قانونيا أو تع ل بالتزام الضمان في عقد التأمين:اخلا ــــ 3      
يقع على عاتق مقدم الخدمة الذي  الذي هو التزامف ،يعتبر هذا الأخير من التزامات الأساسية للمؤمن

من  25المتعلق بضمان السلع والخدمات والمادة  222-48من المرسوم  50كل من المواد عليه نصت 
والذي )مات حيز التنفيذ شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدالمتعلق ب 322-53المرسوم التنفيذي 

والتي   4من قانون التامين الجزائري 83الفقرة  580 (منه أحكام المرسوم سال  الذكر 29المادة  تالغي
أية وسيلة  أن على المستهلو أو المستفيد من الخدمة أن يقدم انذار كتابيا للمتدخل أو ها جاء في مضمون

أيام من استلام  58وللمتدخل وتحقق الخطر  في الخدمة خللبمجرد ظهور ،  أخرى لإنذار  بتنفيذ التزام
على  59و53نصت المادتين  أما عن قانون التاميناجرائه للخبرة عند الحاجة  و شكوى للقيام بالمعاينة

أيام من التصريح بالحادث وعليه  2خلال أنه المؤمن يدفع تعويض المتفق عليه في العقد مع الزامية 

                                                           

لق بضمان الخدمات ، يتع5448سبتمبر 51الموافق ل  5955صفر  21مؤرخ في  222-48المرسوم التنفيذي رقم  1
 ه.5955صفر  24المؤرخة في  98والسلع،   ر العدد 

، المتعلق بشروط 2853سبتمبر  22الموافق ل  5939ذي القعدة  28المؤرخ في  322-53المرسوم التنفيذي رقم  2
 .2853رأكتوب 82الموافق ل  5939ذو القعدة  22المؤرخ  94وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ،   ر 

 .91علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص 3
المعدل  5441مارس  80المؤرخة في  53يتعلق بالتامينات   ر العدد  5441جانفي  21المؤرخ في  82-41الأمر  4

 .2882مارس  52المؤرخ في  51  ر العدد  2882فيفري  28المؤرخ في  89-82والمتمم بالقانون 
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ل المحددة في العقد وفي حالة عدم قيامه بذلو يحق للمستفيد طلب هذا التعويض إيداا التقرير في انجا
 حيث، ويكفل المؤمن للمؤمن له صلاحية الخدمة ب ضافة الفوائد عن كل يوم تاخير على نسبة الخصم

حيث يتحمل الأول النتائ  التاخير والإهمال الصادر منه مثالها ما  322-53من المرسوم  58المادة 
يوما  38من قانون التامين على أنه في حالة تفاقم الضرر على المؤمن له خلال  50يها المادة نصت عل

أن يقترح معدلا جديد من تاريخ اطلاعه على ذلو التفاقم وفي حالة اخلاله بذلو يضمن تفاقم الخطر دون 
رر في حالة وقوعه زيادة القسط فلا يلزم المؤمن له بزيادة الأقساط، بالإضافة الى تعهد  ب صلاح الض

 .خلال فترة الضمان
على أن وجو  الضمان تتمثل ب صلاح الخدمة أو رد الثمن وفي حالة عدم  521وقد نصت المادة       

                               المحكمة المختصة في أجل أقصا  عام واحد من إنذار.عوى الضمان أمام على المضرور رفع داستجابته 
 نيالمطلب الثا 

 فرض مسؤولية الجزائية لحماية المستهلك في عقد التأمين
وأخص لها عقوبات، والتي  تقوم المسؤولية الجزائية للمؤمن في حال قيامه بافعال جرمها القانون    

 نها المساس بالمؤمن له)المستهلو(.شاتكون من 
 الفرع الأول

 اــهــانــكة وأر ــيــزائــجــة الــيــؤولـــســمـــف الــريــعــت
تقوم المسؤولية الجزائية على أساس مخالفة التزام قانوني يمس بمصالح المجتمع،  :أولا: تعريفها  

وقــد تــدخل المشــرا بوضــع نصــوص قانونيــة خاصــة، بحيــث جعــل الخطــا كاحــد أركانهــا مفتــرض فــي جانــب 
وبـذلو يمكـن تحديـد المحتر  أو كل متدخل في عملية العرض، حتى ولو لم يترتب عليه ضرر للمسـتهلو 

خطــا قــانوني أو حــدوث ضــرر أركــان المســؤولية الجزائيــة فــي قــانون حمايــة المســتهلو علــى أســاس وجــود 
 للمستهلو

 تقوم المسؤولية الجزائية على الخطا وسياتي تفصيله فيما ياتي:: ثانيا: أركانها
القـانون، سـواء فرضـه يي تقـوم بمجـرد الاخـلال بـالتزام قـانون التـيهو أساس قيـام المسـؤولية الخطأ:   

موضـوعنا هـذا قـد فـي  ،كان هذا الخطا عمدي أو غير عمدي بحيث سوى المشـرا بينهـا مـن حيـث العقـاب
 ايكـــون هـــذا الخطـــا صـــادر عـــن شـــركة التـــامين شخصـــيا أو قـــد يكـــون صـــادر عـــن شـــخص يعمـــل عنـــده

ي لقيــام المســؤولية فــي وتماشــيا مــع النظــام الاقتصــادي والتكنولــوجي فقــد فــرض المشــرا الجزائــر ، كالوســطاء

                                                           

 كيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ. ، يحدد322-53المرسوم  1



 الفصل الأول                               الإطار النظري لحماية المستهلك في عقد التأمين.

17 

 

قـــانون حمايـــة المســـتهلو تـــوفر الخطـــا المفتـــرض الـــذي لا يقبـــل اثبـــات العكـــس، وعليـــه يكـــون قـــانون حمايـــة 
المستهلو بما يتضمنه من نصوص تنظيمية وتطبيقيـة يحصـر الخطـا فيـه عنـد مخالفـة النصـوص القانونيـة 

أنشاتها قوانين الأخرى، ومن  لتزامات  الاالمتعلقة بحماية المستهلو بان يعاقب على الاخلال وقد تكون هذ
قـانون حمايـة المسـتهلو حتـى ولـو لـم يترتـب المسؤولية في  1ثمة يمكن القول بكفاية الخطا العمدي في قيام

 عليه ضرر للمستهلو.
 الفرع الثاني

 ةــيـــزائــجــة الــيــؤولـــمســـلال بالــاق اخــطـــن 
 علام المستهلك.أولا: جرائم الامتناع عن ا      

 جريمة عدم الاعلام بالأسعار.-1
الامتنــاا عــن الاعــلام بالأســعار وتعريفــات الســلع والخــدمات المعروضــة تعتبــر جريمــة وهــي تقــوم   

 على الأركان التالية:
ـــ       ألــزم المشــرا الجزائــري كــل متــدخل فــي الســوق الاســتهلاكية بــ علام المســتهلو الــركن المــادي:  أـــ

يتـولى البـائع والتـي تـنص علـى: "  82-89مـن القـانون  89والخدمات وهذا بموجـب المـادة  باسعار السلع
ــع" ــائن بأســعار وتعريفــات الســلع والخــدمات، وبشــروط البي ــا إعــلام الزب مــن نفــس  81وكــذا المــادة  وجوب

يجــب أن يكــون إعــلام المســتهلك بأســعار وتعريفــات الســلع والخــدمات عــن القــانون التــي تــنص علــى: " 
 وضع علامات أو رسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.طريق 

 ويجب أن تبين الأسعار والتعريفات بصفة مرئية ومقروءة ..."
ومــن خــلال هــاتين المــادتين يتبــين أن هــذ  الجريمــة تقــوم بمجــرد الامتنــاا عــن إعــلام بالأســعار،       

متنـاا عـن القيـام بعمـل اسـتجوبه القـانون، كمـا بطريقـة الاولهذا ف ن المشرا اعتبرها جريمة سلبية التي تقـع 
 أنها تعد من الجرائم السلوكية فلا يشترط لتمامها تحقق نتيجة معينة.

 يتمثل الركن المعنوي للجريمة بالقصد الجنائي والذي يتمثل في:الركن المعنوي:     
باركانهـا وأن يكـون  قصد جنائي عام: يتمثل في اتجا  إرادة الجـاني إلـى ارتكـاب الجريمـة مـع العلـم

كما أن المشرا لا يستوجب توافر   2اجرامي يعاقب عليه القانون. عالما بان فعله سيؤدي الى حدوث عملا
 القصد الجنائي الخاص في هذ  الجريمة إذ اعتبرها جريمة مادية يكفي لقيامها الركن المادي.

 من القانون  35صت عليها مادةعقوبة جريمة عدم الإعلام بالأسعار ن العقوبة المقررة:       
                                                           

 .04، ص00علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص 1
 .221، ص229، ص223لعوامري وليد، المرجع السابق، ص 2



 الفصل الأول                               الإطار النظري لحماية المستهلك في عقد التأمين.

18 

 

مـــن نفـــس القـــانون بغرامـــة ماليـــة مـــن  81و 89بحيـــث يعاقـــب علـــى كـــل مخـــال  لـــنص المـــادتين  89-82
 د (.588888)د ( إلى مائة أل  دينار1888خمسة الا  دينار )

 جريمة الاشهار الكاذب-2 
المحتملة والحدود ة والتعريفات الاشهار يستعمل كوسيلة الزامية لإعلام المستهلو عن الخدمات المقدم     

 .320-53من المرسوم  12 للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة وهذا حسب المادة
" كـل إعـلان يهـدف بصـفة بانـه:  82-89من القانون  83ولقد عر  المشرا الاشهار في المدة          

ـــع ســـلع والخـــدمات مه ـــرويج بي ـــى ت ـــر مباشـــرة إل ـــان أو وســـائل الاتصـــال مباشـــرة أو غي ـــان المك ـــا ك م
 المستعملة."

غيـــر أن المشـــرا جـــرم الاشـــهار الكـــاذب أو مضـــلل وجعلهـــا جريمـــة يعاقـــب عليهـــا القـــانون، بحيـــث   
يتمثــل ركنهــا المــادي بالقيــام بــ علان كــاذب أو مضــلل ســواء اتخــذ شــكل نــص مكتــوب أو صــورة شــفهية أو 

ن شــانه أن يخــدا المســتهلو أو المســتعمل لهــذ  الخــدمات بالإشــارة، مــادام هــذا التعبيــر كاذبــا أو غامضــا مــ
: " تمنع كل معلومـة أو إشـهار كـاذب مـن شـانها لـبس فـي ذهـن المسـتهلو، 12وهذا ما نصت عليه المادة 

وما تجدر الإشارة اليه ان المشرا الجزائـري لـم يـنص علـى عقوبـة الاشـهار الكـاذب لا فـي قـانون المسـتهلو 
 1ولا في القوانين الأخرى

 ثانيا: جزاء توفر الشروط التعسفية:    
حيــث 89القــانون  بموجــب ي عقــود الاســتهلاوجــرم المشــرا الجزائــري وجــود بنــد أو بنــود تعســفية فــ   

المـادي التـي تمثـل الـركن تعسـفية و منه سالفة الذكر على الأفعال أو الشـروط التـي تعتبـر  24نصت المادة 
د (  18888دينـار )قـانون بغرامـة ماليـة مـن خمسـين ألـ  مـن نفـس ال 30عاقب عليها بموجـب المـادة  إذ

 د (. 1888888إلى خمسة ملايين دينار )
 جريمة النصب:  ثالثا:   

 هــو مــا يتوصــل الجــاني إلــى الاســتلاء عليــه المجنــي عليــه عــن طريــق الاحتيــال ود عــر  المشــرا     
ة أو أي امتنـــاا اخـــر "، وجريمـــة منقـــولات أو ســـندات أو ديـــن أ مخالصـــقـــود أو نالجزائـــري المحـــل بانـــه: " 

 انها فيما يلي:النصب تتمثل أرك
o  :يقوم هذا الركن على فعل التدليس، تسليم المال، العلاقة السببية بينهما.الركن المادي 

                                                           
مامش نادية، مسؤولية المنت  دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، تيزي وزو، 1

 .551، ص 2852
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لا يــتم التــدليس إلا إذا اســتعملت طريقــة مــن الطــرق التدلســية التــي وردت حصــرا فــي  التــدليس:ــــ 5 
 وبات والتي تنصب على تغيير الحقيقة وهذ  الوسائل هي:من قانون العق 322نص المادة 

استعمال طرق احتيالية: تقوم على عنصرين هما والكذب والمظـاهر الخارجيـة لـه والكـذب جـوهر -   
 التدليس لانتفائه لهذا الأخير ينتفي مجال الطرق الاحتيالية.

الجـــاني باشـــخاص لتنفيـــذ والمظـــاهر الخارجيـــة هـــي أعمـــال ماديـــة وهـــي تاخـــذ صـــورتين: اســـتعانة    
 1جريمته أو الاستعانة باشياء يرتبها لكي تصلح كدليل لصحة أقواله.

اســتعمال أســماء أو صــفة كاذبــة: تــتم جريمــة النصــب باتخــاذ الجــاني اســما كاذبــا أو صــفة غيــر -   
 صحيح ولو لم يصحب ذلو استعمال طرق أو مناورات احتيالية.

اء حقيقيا أو خياليا، أما الصفة الكاذبة الانتساب إلى صفة فالاسم الكاذب هو اتخاذ اسم كاذب سو 
 2تجعل المتهم محل احترام المجني عليه وقد تكون وظيفة أو مهنة.

 تسلمه من المجني عليه بعد خداعه، هو استلاء الجاني على المال الذي تسليم المال:  ـــ2
 3العقوبات.من قانون  223ليه المادة ما نصت عيتم من الطر  المجني عليه إلى الجاني وهو  والتسليم

 المستعملة وتسليم المال والتسليم تتمثل في الرابطة بين الوسائل الاحتيالية العلاقة السببية:  ــــ3
 لاحق عن استعمال الطرق التدلسية.

o :يتمثــل فــي تــوفر قصــد جنــائي عــام ويتضــمن إرادة الجــاني إلــى تحقيــق الجريمــة  الــركن المعنــوي
 4عالم بذلو وقصد جنائي خاص يتمثل في نية الجاني للاستيلاء على مال الغير. باركانها وهو

o  :اعتبر المشرا أن توجيه الطرق احتياليـة لخـداا الجمهـور ظرفـا مشـددا إذا نصـت العقوبة المقررة
 قانون العقوبات على:  322المادة 

د   288888إلـى  188مـن سنوات على الأكثر وبغرامة1يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى -     
وتشدد العقوبة بنوعيها )الحبس والغرامة( إذا كان محل الجريمة أصدر أسهم وسندات أو حصص ...سواء 

 58لتصــل إلــى الحــبس لمــدة  كانــت لمشــروعات أو شــركات أو مؤسســات تجاريــة أو صــناعية شــددت هنــا
لــة للتشــديد، كمـا يمكــن الحكــم د  غيــر أن هــذ  الجريمـة النصــب جنحـة قاب 288888الغرامــة إلـى سـنوات و 

                                                           
حسين فريجة، شرح قانون العقوبات الجزائري )جرائم الأشخاص، جرائم الأموال(، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1

 .228، ص220، ص212، ص212، ص212، ص2882
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص )جرائم ضد الأشخاص، والجرائم ضد الأموال، وبعض الجرائم  2

 .352، ص2884الخاصة(، الطبعة العاشرة، الجزء الأول دار هومة، الجزائر، 
 .229، ص223حسين فريجة، المرجع السابق، ص 3
 .322أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 4
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المنـع عضـها و مـن قـانون العقوبـات أو ب 59على الجاني بالحرمان من كل الحقـوق الـواردة فـي نصـت مـادة 
  1سنوات. 1من الإقامة لمدة تتراوح بين سنة إلى 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .324حسين فريجة، المرجع السابق، ص  1
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 خلاصة الفصل
يمثـــل ن لكـــل منهمـــا خصوصـــية حيـــث مـــا يمكـــن استخلاصـــه أن العلاقـــة العقديـــة تقـــوم علـــى طـــرفي       

كـي تتـوفر فيـه الصـفة يجـب أن يقتنـي لالطر  الأول المستهلو الذي قد يكون شـخص طبيعـي أو معنـوي و 
أمـــاعن خصوصـــية عقـــد  ،ســـلعة أو خدمـــة وتكـــون للاســـتعمال الشخصـــي ويمثـــل الطـــر  انخـــر المتـــدخل

المـؤمن فـي شـكل طـر  الثـاني يمثـل المسـتفيد مـن الخدمـة والالمومن لـه أو التامين الطر  الضعي  يمثل 
شــركات مســاهمة أو تعاضــدية، يشــكلان عقــد يتســم بخصــائص تميــز  عــن غيــر  وهــذا العقــد يمــنح للمــؤمن 
 هسـلطة فــي وضــع بنــود العقــد ممــا اســتوجب وضــع حمايــة قانونيــة للمــؤمن لــه مــن خــلال ضــمان المــؤمن أنــ

بـالإعلام والـذي يتضـمن الاشـهار، تقـديم النصـيحة،  مثالهـا التـزاميقوم بكافـة التزاماتـه سـواء قبـل ابـرام العقـد 
من شانها احداث اخلال بالتوازن العقدي والتي تجعل منه  التي تعسفيةالبنود الالأسعار وحمايته من تحديد 

قدرتـه علـى الوفـاء بـالتعويض فـي  للمـؤمن لـهلتـزامين السـابقين لـه أن يضـمن لاإضـافة الـى ا ،الطر  القوي
مان جودة الخدمة التي تعبر عـن سـمعة الشـركة وحسـن معاملتهـا للمقتنـين للخدمـة حالة تحقق الخطر، وض

خـلال بهـا قيـام المسـؤولية المدنيـة والتـي تتمثـل فـي التعـويض وابطـال الاولـد عـن تلتزامـات يلاالتامين وهذ  ا
تيالية ستعمال طرق احلاية نتيجة المؤمن وقد تتولد مسؤولية جزائاصلاح في الخدمة على حساب أو العقد 

 مالية.الغرامة الجزاءات تصل الى الحبس و عنها و النصب التي تولد ا ةتدليسيو 
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إن تعدد شركات التامين واختلا  ملكياتها من الشركات التابعة للقطاا الخاص المحلي الأجنبي  
جراءات خاصة للرقابة والتي من شانها ضمان فعالية ال عمليات الامر الذي استوجب سن قواعد قانونية وا 

التي تقوم بها شركات التامين من دقة المعلومات التقنية والمالية والتي تتطلب بدورها أساليب خاصة 
لتحقيق رقابة الداخلية، أما عن الرقابة الهيكلية ففرضت الدولة هيئات متخصصة من شانها تنظيم والحفاظ 

 بالرقابة المكلفة الرئيسية الهيئات ل في:الاقتصادي وتتمث على السوق الوطنية للتامين وادماجها في النشاط
 ولهذا سنقسم دراستنا الى مبحثين.  التامين قطاا على الرقابة في المساعدة الهيئات ن،التامي القطاا على
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 المبحث الأول
 أمــيــنالــتــ على مــفاهــيـم عــامــة حــول الــرقــابــة

تمارس الدولة الرقابة على نشاط التامين وهي لا تقتصر على رقابة هيكلية، إنما يستوجب رقابة فنيية 
دارية فهي عملية دائمة التكي  مع متغيرات وتطورات السوق تماشيا الاقتصاد الحر مما يتطلب تدخل  وا 

عادة التامين للوفاء بالتزاما  تها التي تعاقدت عليها اتجا  المؤمن لهم.الدولة لضمان قيام شركات التامين وا 
 المطلب الأول

 مــفــهــوم الــرقــابــة عــلــى التــأمــيــن
 الفرع الأول

 تعريف الرقابة وأنواعها
هي نظام أو مجموعة عمليات والاجراءات الموضوعة بغية متابعة الأعمال أولا: تعريف الرقابة    

له من الأهدا ، حيث تمكن بدورها هذ  الرقابة من اكتشا  الانحرافات  والتاكد من أنها تتم وفقا لما سطر
 1في حال وقوعها وتحديد أسباب وقوعها وتصحيحها ووضع ما يلزم من التعديلات.

 ثانيا: أنواع الرقابة
قياس كفاءة العمليات ومدى الاستجابة للسياسات في كل أجزاء  وتستهد الرقابة الإدارية: -1   

 ثل فيما يلي: التنظيم وتتم
من قانون التامين الجزائري  250والمادة  289في هذا الشان نصت المادة ــــ منح الاعتماد:     

على أن الاعتماد لا يمكن الحصول عليه إلا بعد موافقة من الوزير المكل  بالمالية، بعد استشارة المجلس 
اء شركة التامين من الشروط المالية الى الوطني للتامينات بعد توفر جميع الشروط الواجب توفرها لإنش

مؤهلات الكفاءة المهنية، وفي حالة عدم توفر هذ  الشروط يرفض منح الاعتماد ولطالب الاعتماد حق 
 الطعن أمام مجلس الدولة.

لا يمكن سحبه إلا بعد إعذار شركة التامين باوجه التقصير الثابتة ضدها، وتكون ـــ سحب الاعتماد: 
من نفس القانون أن تقدم الشركات  225ة الوصول مع الاشعار بالاستلام، وبالنظر للمادة برسالة مضمون
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لا كان لها اللجوء الى  ملاحظتها كتابيا إلى إدارة الرقابة في أجل شهر واحد من تاريخ استلام الإعذار، وا 
 1الطعن في قرار السحب من الوزير المكل  بالمالية.

مكانية الاعتماد على التقارير  لية:الرقابة المحاسبية الداخ-2    وهي تستهد  حماية الأصول وا 
المالية والمحاسبية ومن متطلبات الرقابة المحاسبية، ترقيم الشبكات وثائق التامين وأي مستندات أخرى 

 2بارقام متسلسلة.
 الفرع الثاني

 أهداف الرقابة وأسباب تنظيمها 
 ى نشاط التامين فيما يلي:تتمثل أهدا  الرقابة علأولا: الأهداف:     

 ــــــ حماية مواردها من الاشرا  والاختلاس وعدم الكفاية.        
 ــــــ ضمان دقة البيانات المحاسبة بحيث يمكن الاعتماد عليها.        
 ـــــ ضمان الاستجابة للسياسة المخططة.        
 3دة الاقتصادية.ـــــ تقويم الأداء في كل القطاعات واقسام الوح        
 ـــــ حماية المؤمن عليهم والمكتتبين والمستفيدين من عقد التامين.        
ـــــ انفتاح السوق الحرة على صناعة التامين وتنظيمه بالقضاء على المنافسة غير المشروعة،         

 وتجنب الاحتكار.
امات المؤمنين وتعهداتهم مع سلامة السياسة ـــــ التحقق من كفاية الاحتياطات التي تقابلها التز         

 الاستثمارية وتحقيق ضمان عائد مناسب.
 4ـــــ خلق ضمانات كافية لحماية حقوق المؤمن له ومختل  العناصر الناشطة في سوق التامين.       

 ثانيا: أسباب تنظيم مراقبة قطاع التامين
 ين للأسباب التالية: ألحت الضرورة على الدولة الاشرا  على رقابة التام 

 ـــــ أنها عمليات تقوم على أساسيات فنية ودقيقة ينبغي مراعاتها.
 ـــــ كون رأس مال التي تجمعه شركات التامين يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.

                                                           

 .284، ص280سعد الله أمال، المرجع السابق، ص 1
راسة السوق الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة حدباوي أسماء، حاجة النهوض لقطاعات التامينات وضرورة تجاوز المعوقات د 2

 .99، ص2852-2855الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة مسيلة، 
 .99يحياوي سفيان، المرجع السابق، ص  3
 .283سعد الله امال، المرجع السابق، ص  4



 لثاني                                                         الرق ابة على نشاط التأمينالفصل ا

46 

 

ـــــ التامين مكون رئيسي لمكونات القطاا المالي وهو الي لتحويل الأخطار، إذ يمكن القطاعات 
 ة عموما والأفراد خصوصا تقليص محاذير المستقبل وحسن التصر  حيالها.الاقتصادي

 المطلب الثاني
 أنــظـــمـــة الرقــابـــة وطــرقـــها

نظم المشرا عملية الرقابة على قطاا التامين وفق أنظمة خاصة يجب اتباعها، ووضع لها طرق واليات 
 لتحقيق هذ  الرقابة وهذا ما سيتم تفصيله فيما يلي:

 الفرع الأول
 الأنظمة الرئيسية للرقابة 

 بمقتضى هذا النظام يتم وضع قواعد إجرائية تلتزم بهنظام متعلق بالشروط والمعايير:  -5
الهيئات التامينية في انشائها واثناء مزاولتها لنشاطاتها التامينية، وتتحدد مهمة الرقابة من جانب الدولة 

 :1اعلى التنفيذ الشكلي للقواعد التي وضعته
حيث يختل  هذا الأخير من الشركة تامين لأخرى فهو يزيد شروط تتعلق بـالحد الأدنى لرأس المال: 

عادة بالنسبة لفرا التامين على الحياة عن غير  من فروا التامين الأخرى وتختل  طرق حساب الحد 
مال ورأس مال  الأدنى اللازم من دولة لأخرى لذلو يجب أن يكون لشركة التامين عند التاسيس رأس
 إضافي لتدعيم مركز مالي للشركة وتحقيق الاستقرار وقدرتها على تحقيق الأرباح.

وهو تخصيص بعض الأموال كضمان للعمليات التي سنزاولها شركة شروط تتعلق بـالضمان الابتدائي: 
وراق مالية أو التامين ويتم ابداا هذ  الأصول في أحد مؤسسات المالية الحكومية، سواء كانت في صورة أ

 عليها في السجلات معدة لذلو. بالتاشيرودائع نقدية أو في شكل أراضي أو عقار فيكتفي 
 2يتوق  هذا النظام سياسة الدولة في إصدار القواعد والإجراءات.

من الضروري على كل شركة من شركات التامين شروط تتعلق بكيفية تحديد التزامات شركات التأمين:  
عادة التامين بان تكون ما يسمى بالمخصصات فنية وتتمثل محلية أو أجنب ية سواء كانت تزاول التامين وا 

هذ  المخصصات في الأقساط ومخصصات تعويض وتعتبر من أهم البنود جانب الخصوم في الميزانية، 
 حيث يمثل هذا البند حقوق حملة الوثائق وتضل لهذ  الشركات القدرة المالية على الوفاء.

في شركات التامين غالبا ما  إن عائد الاستثماراتلق بكيفية استثمار المخصصات الفنية: شروط تتع
يعتبر من المصادر المالية الهامة لتعويض خسائر عمليات الاكتتاب، كما أن قيام شركات التامين 
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ما يساعد بطريقة غير مباشرة في عملية التنمية الاقتصادية للدولة، و باستثمار الأموال المتجمعة لديها إن
لكن يجب حماية مصالح حملة الوثائق ضد أي تجاوزات في العملية الاستثمارية، الأمر الذي يقضي 
ضرورة وجود قوانين ورقابة وتتضمن بعض المواد الخاصة بالاستثمارات في شركات التامين مع الاخذ 

لعناصر الأساسية للاستثمار و هي الضمان: السيولة، الربح ولذلو عملية الرقابة على بعين الاعتبار ا
 الاستثمارات التامين يجب أن تحقق على الأقل ما يلي:

ـــــ العمل على تحقيق مباد  الاستثمار الأساسية وهي كما ذكرنا سابقا ضمان السيولة والربحية عند رسم 
 امين.السياسات الاستثمارية لشركات الت

 ـــــ العمل على وجود أسلوب وطريقة استثمار الأموال الخاصة بعد الملائمة المالية.
ـــــ التمييز بين طريقة استثمار أموال تامينات الحياة، وطريقة استثمار أموال التامين العامة وذلو لاختلا  

 طبيعة احتياطات كل منها.
راق المالية وذلو للمساعدة في التغلب على أي مشاكل ـــــ العمل على وجود مخصص لتقلبات أسعار الأو 

 في حالة حدوث انخفاض في أسعار وعائدات تلو الأوراق نتيجة حدوث ظرو  طارئة غير متوقعة.
وبذلو ف ن أهم أهدا  الرقابة على شركات التامين تنحصر في ضمان السعر العادل والقدرة على الوفاة 

 1حقيق التامين لدور  على المستوى الاقتصادي.بالتزامات في مواعيدها إلى جانب ت
هذا النظام يتوفق على النظام السابق حيث يفرض هذا النظام رقابة دائمة ومستمرة نظام الاشراف المادي: 

 على هيئات التامين منذ إنشائها إلى غاية انقضائها ويقوم على:
 د أو ترخيص لمزاولة النشاط التامين.ـــــ على الهيئات الممارسة للنشاط التامين الحصول على اعتما

ـــــ يتميز هذا النظام بانه يمنح سلطات الرقابة صلاحيات واسعة فهي تمتلو حق التقدير والتصر  والفصل 
وهذ  السلطات تستطيع مراقبة الأعمال اليومية لهيئات التامين عن طريق مفتشين لهم حق معاينة 

 والتفتيش والتنقل.
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 الفرع الثاني
 ةــــــــــابــــــــرقــــــــرق الــــــــــــــــــــط 

تمتلو الدولة العديد من الوسائل والأساليب ما يسمح لها بفرض رقابتها على أي قطاا اقتصادي كان، 
 سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.

تصادي وبين نمط نمو ثمة صلة وطبيعة بين تطور النظام الاقأولا: طرق الرقابة الحكومية غير مباشر: 
قطاا التامين فيه وذلو بغض النظر عن طبيعة السياسات التي تنتهجها الدول لتطوير اقتصادايتها، 

 فيكون للحكومات قنواتها الخاصة لتصويب الاختلالات في أي قطاا اقتصادي معين 
تؤثر على ربحية أي تغيير في الفائدة يحدث أثر مباشر على قطاا التامين بحيث السياسة النقدية: -

بعض منتوجات التامين )التامين على الحياة( وقدرتها على المنافسة، إضافة إلى ذلو هناو وسائل 
تستخدم للتحكم في الكتلة النقدية ونسبة التضخم ويكون لها أثر غير مباشر على قطاا التامين منها 

لمفتوحة، واكتساب مراقبة الصر  الاحتياطات النقدية الإلزامية في القطاا المصرفي، عمليات السوق ا
 الأجنبي.

أن المستوى العام للضرائب المفروضة على الشركات والأفراد يؤثر بوضوح على السياسة الضريبة: -
صناعة التامين وخصوصا مستهلو الخدمة التامينية: ويمكن تشجيع تنمية صناعة التامين أو عرقلتها عن 

 مين خاصة بعض العقود التامين على الحياة.طريق الضرائب المفروضة على عمليات التا
ان الفرض الاجباري كالتامين من حوادث السيارات التامين من المسؤولية فرض التأمين الإلزامي: -

المهنية، التامين من أخطار الكوارث الطبيعية، ويمكن المساهمة على نحو غير مباشر أو حتى مباشر 
 في الرقابة على بعض المنتوجات. 

الأولى امتلاو الدولة بقطاا التامين أو  وتتمثل في طريقتينطرق الرقابة الحكومية المباشرة:  ثانيا:
امتلاو جزء مهم منه، أما الثانية فهي تاسيس أجهزة خاصة للرقابة وسن تشريعات تتضمن قواعد تنظيمية 

 1لسير النشاط التاميني.
سوق التامين وذلو بتملو شركات التامين لا يوجد أقدر من الحكومة على مراقبة التملك المباشر: -

مباشرة أو تملو الجزء الفاعل الأكبر في سوق التامين الأمر الذي يسمح للحكومات بفرض سياساتها 
الخاصة على قطاا التامين خصوصا واقتصادياتها عموما، وهو ما عرفه قطاا التامينات في إطار 
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الجزائر اصلاحاتها الاقتصادية وسمحت لشركات  النظام الاشتراكي إلى غاية التسعينات أين باشرت
 القطاا الخاص بدخول سوق الخدمات المالية والتامين.

عمدت الدول التي تولي عناية كبرى لحماية التنظيمي التشريعي والاشراف الحكومي على تأمين:  
ة التي تحكم مستهلكي التامين وشركات التامين على حد سواء، إلى تعديل الأطر التشريعية والرقابي

 عمليات التامين بما يرفع كفاءة سوق التامين وتشمل هذ  الأطر في غالبيتها المسائل التالية:
تاسيس شركات التامين والترخيص لها بالعمل، التاكد من لجوانب المالية كشروط رأس المال ــــــ  

ستويات التاهيل اللازمة وشروط والاحتياطي والملاءة، قانونية وثائق التامين وشروط العقود وأسعارها، م
الخبرة والكفاءة للأشخاص اللذين يريدون ممارسة نشاط التامين )وسطاء التامين(، عمليات نقل المحافظ 

يقا  التعامل، التصفية، الاندما ، تدابير حماية المستهلو وغيرها  .1وا 
قطاا التامين، بل هناو أطرا   إن الدولة ليست الكيان الوحيد ينفرد برقابةطرق الرقابة غير الحكومية: 

أخرى كالأفراد والتجمعات والاتحادات وغيرها من الأشخاص المعنوية لها دور كبير في الرقابة على قطاا 
التامين وبطريقة غير مباشرة وهذ  الهيئات لا يقل دورها عن دور الجهات الحكومية في الرقابة على قطاا 

 التامين منها: 
ن درجة الوعي التاميني لدى حملة وثائق التامين واختلا  احتياجاتهم إحملة وثائق التأمين: 

 والاستهلاكية وتطوير عروضها التاميني وتطوير عروضها التامينية وكذا اتخاذ القرارات السلمية.
 تؤدي اتحادات المستهلكين دور مهم في تحسين شفافية الأسواق اتحادات المستهلكين: 

لو اختيار المنتو  التامين المناسب لهم، وذلو يرجع للدراسات والبحوث والمعلومات، حيث نت  للمسته
استقصائية عن أسعار منتوجات التامين وشروطها ذلو دون الخرو  عن المعايير القانونية التي وضعتها 

 السلطة.
لق تقوم بها الوكلاء والسماسرة بما تقوم به اتحادات شركات وخاصة فيما يتعاتحادات وسطاء التأمين: 

 بمعايير المهنية وشروط التاهيل.
معظم التشريعات الرقابية تشترط عادة أن تراجع حسابات الشركات من مراجعو الحسابات الخارجيون: 

قبل مراجعي حسابات خارجيين ويلزم هذ  الأخيرة برفع تقاريرهم بكل نزاهة دون أي قصور أو اغفال في 
 أداء الشركات.
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تامين بصفة دائمة عن رؤوس أموال إضافية جديدة فتطرح أسهمها تبحث شركات ال أسواق الأسهم:
  للجمهور وتكون واجهة لأسعار الأسهم لجدارة الشركات.

ضرورة صون قدرة جمعية اللوديز على المنافسة أي أسواق التامين الدولية وتجنب الانضباط الذاتي: 
 1دة للسوق. التدخل الحكومي الذي قد يحد من مرونة التكي  مع الظرو  الجدي
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 المبحث الثاني
 أجــهــزة الــرقــابــة عــلــى قــطــاع التــأمــيــن

ان الإشرا  على التامين والسهر على رقابته لا يمكن ان يتم من خلال هيئة واحدة، لذا وزا     
لإبداء رأيها وأطرا  مشاركة في  المشرا أداء هذ  الرقابة على عدة هيئات مختلفة رئيسية واخرى استشارية

العملية الرقابية، تعمل هذ  الأجهزة التحت وزارة المالية ويكمن الهد  الأساسي من هذ  الأجهزة هو 
تحسين أداء النشاط التاميني ومن ثم تطوير عجلة الاقتصاد الوطني من جهة وحماية المؤمنين لهم من 

 جهة أخرى.
 المطلب الأول

 الـمـكلـفـة بـالـرقـابـة فـي قـطاـع الـتـأمـيـن  يةالرئيس الــهيـئـات
أسندت مهمة الرقابة على نشاط التامين لهيئات رئيسية لها دور فعال من خلال قيامها بما يلزم واستخدام 

عادة التامين وتتمثل  وسائل قانونية تساعدها على القيام بالإجراءات الصحيحة في مراقبة شركات التامين وا 
 ت فيما يلي:هذ  الهيئا

 الفرع الأول
 لجنة الإشراف ومفتشو التأمين                                                   

 CSAأولا: لجنة الإشراف 
، وهي الهيئة المناط لها العمل 89-82لقد استحدثت هذ  الهيئة بموجب من القانون تعريفها: -1 

سطة فريق من المراقبين والمفتشين على مستوى مديرية الرقابي على شركات التامين بموجب القانون بوا
المتعلق  82-41من نفس القانون المعدل للأمر رقم  284. وقد نصت المادة 1التامينات بوازرة المالية

تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتامينات على: " 
عادة التأمين من طرف لجنة  بالتأمينات لدى وزارة المالية. تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين وا 

 2..."الإشراف على التأمينات المذكورة أعلاه

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، -دراسة حالة الجزائر-، دور هيئات الأشرا  في الرقابة على قطاا التامينفطيمة يحياوي 1

فرا مالية وبنوو وتامينات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة 
 .585، ص 2852-2855المسيلة،

المؤرخ  41-82مر رقم ، يعدل يتمم الأ2882فبراير  28الموافق ل  5922محرم 25المؤرخ في  89-82القانون رقم  2
 المتعلق بالتامينات. 5441يناير  21الموافق ل  5951شعبان  23في 
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 891تعد هذ  الهيئة مسؤولة بشكل مباشر على عملية الإشرا  على التامين المادة 
 التشكيلة البشرية للجنة الإشراف -2

خمسة أعضاء، يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم لاسيما في ميادين تتكون لجنة الإشرا  على التامينات من 
التي تتمم احكام الأمر  89-82من القانون  22والتي نصت عليها المادة 2التامينات، القانون والمالية 

 والتي تحرر كما يلي: 41-82
أعضاء من بينهم رئيس  5"... تتكون لجنة الإشراف من التي تنص على:  5مكرر 284المادة 

 ."يختارون لكفاءتهم لاسيما في مجال التأمين والقانون والمالية
تحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة الإشرا  على التامينات بموجب مرسوم رئاسي  2مكرر 284المادة 

 بناءا على اقتراح من الوزير المكل  بالمالية.
  وتتكون اللجنة من الأعضاء التاليين:

 حكمة العليا.ــــــ قاضيين تقترحهما الم
 ـــــ ممثل عن الوزير المكل  بالمالية.

 ــــ خبير في ميدان التامينات يقترحه الوزير المكل  بالمالية.
 من خلال ما سبق يجب مراعاة في التشكيلة البشرية ما يلي:

 ــــ ان تراعى اعلى المعايير المهنية المتخصصة.
 .3رة والمهارة والحماية القانونيةــــ ان يكون لديها المستويات الملائمة من الخب

وما تجدر الإشارة إليه يتولى منصب الرئيس المدير العام للخزينة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة 
المالية، كما يجب أن تكون إجراءات تعيين الرئيس وأعضاء اللجنة أو عزلهم عن مناصبهم واضحة وأن 

 يتم الإفصاح عن أسباب علنا.
الذي يوضح مهام  553-80من المرسوم التنفيذي 89الفقرة  22نصت عليها المادة  ت التنافي:ــــ حالا 3

تتنافى وظيفة رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مع كل عهد لجنة الإشرا  على تامينات: " 
 الانتخابية والوظائف الحكومية."

                                                           
الذي يوضح مهام لجنة  2880افريل  4الموافق ل  5924ربيع الثاني  3المؤرخ في  553-80المرسوم التنفيذي رقم  1

 الإشرا  على التامينات.
، 5زائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ختال الياس، الإطار القانوني للضبط المالي في الج 2

 .581، ص2855-2852
 .20، المرجع السابق، ص فطيمة يحياوي 3
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يها لتدخل السياسي والحكومي، من خلال هذ  المادة ف ن لجنة الإشرا  لا تخضع لا هي ولا موظف  
 وتدخل القائمين على صناعة التامين الغير مبرر في أدائها لمسؤولياتها الإشرافية.

تتخذ قرارتها باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد  ــــ مداولاتها: 4 
 الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجح.

 ا  فيما يلي:تتمثل مهام لجنة الإشر ــــ مهامها:  5  
 :على ما يلي:"  553-80من المرسوم التنفيذي  82نصت المادة  في مجال البرامج التي تسطرها

 تسطر لجنة الاشراف على التأمينات سنويا على برنامج عمل يحدد على الخصوص: 
 .العمليات المتعلقة بالإشراف والمراقبة المزمع القيام بها 
 .وسائل التنفيذ 

 هذه الادة عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالمالية." يوضح كيفيات تطبيق 
  تمارس رقابة الدولة المتعلق بالتامينات نصت على ما يلي 82-41من الأمر  284المادة... " :

عادة التأمين من طرف لجنة الإشراف التأمينات المذكورة أعلاه وتهدف إلى:  على نشاط التأمين وا 
 ستفيدين من عقود التأمين بالسهر على شرعية عمليات حماية مصالح المؤمن لهم والم

 التأمين وعلى قدرة شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين على الوفاء بالتزاماتها.
  ".وبالتالي ترقية وتطوير السوق الوطنية للتأمينات قصد ادماجها في النشاط الاقتصادي

 شاط التامين و/ أو إعادة التامينفلجنة الإشرا  على التامينات تمارس رقابة الدولة على ن
السوق تطوير  والذي يهد  أساسا لحماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين

 1للتامينات. الوطنية
  المتعلق بالقانون التامين:  82-41من الأمر  258ومن مهامها أيضا التي نصت عليها المادة 

 ء التامين للأحكام التشريعية.السهر على مدى احترام شركة التامين ووسطا 
  حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود من خلال حرصها على مدى انتظام 

 عمليات التامين الى جانب متابعة ومراقبة ملاءة الشركة.
 .2ترقية وتنمية السوق الوطني للتامين بهد  إدماجه في النشاط الاقتصادي والاجتماعي 

 الذي يوضح  553-80من المرسوم التنفيذي  51الى  82اء في المواد من ومن مهامها أيضا ما ج 
 مهام لجنة الإشرا  على التامينات:

                                                           
 .501ختال الياس، المرجع السابق، ص   1

 .245حدباوي أسماء، المرجع السابق، ص 2
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  المطالبة بخبرات لتقييم كلي أو جزئي للأصول و/ أو الخصوم المرتبطة بالالتزامات التنظيمية 
 لشركة التامين و/ أو إعادة التامين وفروا شركات التمين الأجنبية.

 أن هذ  الشركات تفي بالتزاماتها اتجا  المؤمن لهم، ولا تزال قادرة على الوفاء وذلو عن  التاكد من 
طريق التقرير الخاص بنشاط وجداول الحسابات والاحصائيات والميزانية التي يجب أن ترسلها شركات 

 التامين إلى لجنة الإشرا  كل سنة.
 النقائص المحتملة، التي تسجل على  يلتزم محافظو الحسابات ب علام لجنة الإشرا  في حالة

 مستوى شركات التامين و/ أو إعادة التامين أثناء ممارستهم لعهدتهم.
  التحقق من أن المعلومات حول مصادر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة راس مال شركة

لشركة التامين و/او إعادة التامين، وذلو من خلال التبريرات المقدمة حول مصدر رأس مال ا
ومن خلال طلب المعلومات التي ترسله لجنة الإشرا  إلى اللجنة المصرفية حيث تقوم اللجنة 

 المصرفية وتحرياتها حول المساهمات والعلاقات المالية.
 إن عملية التاكد من مصادر الأموال تتم إما أثناء تقديم طلب الاعتماد عند الإنشاء أو أثناء زيادة 

التحقق من مصدر الأموال بالنسبة لشركات المساهمة تكون على أساس  رأس مال، كما أن عملية 
مساهمة كل شريو، أما بالنسبة للتعاضديات فتتم بالتحري حول كل مقرض وذلو أن رأس مال هذا النوا 

 1من الشركات عبارة عن قروض يقدمها المساهمون.
-82من القانون  22مادة أما فيما يخص مصاري  اللجنة فنصت الالمصادر المالية للجنة: -6 

" تتكفل ميزانية الدولة بمصاريف تسيير اللجنة الإشراف من قانون التامين على ما يلي:  80الفقرة  89
 على التأمينات.

 ."ويحدد النظام الداخلي للجنة كيفيات تنظيمها وسيرها 
الإشرا  على وتخصص هذ  الميزانية لتغطية نفقات التسيير، التعويض مدفوعات الأعضاء اللجنة 

 التامينات، نفقات التجهيزات، كل نفقة أخرى ترتبط بنشاط لجنة الإشرا .
من نفس المادة على أن تزود اللجنة بامانة عامة تحدد صلاحياتها وكيفيات  82وجاءت في الفقرة 

 تنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكل  بالمالية. 
 
 

                                                           
 .583، المرجع السابق، صفطيمة يحياوي 1
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 ف والرقابة:الطبيعة القانونية للجنة الإشرا-7 
إن الطبيعة القانونية لهذ  اللجنة مرتبط بمدى استقلالية سلطاتها الإدارية فهذا المعيار هو الفاصل بين 

هذ  الهيئات والمؤسسات الإدارية الأخرى سواء كانت محلية أو مركزية أو كانت تشريعية او تنفيذية وبذلو 
ولدراسة الاستقلالية لهذ  اللجنة يجب ذكر بعض  فالسلطات الإدارية المستقلة لا تخضع للسلطة السلمية

 معايير منها:
 الاستقلالية العضوية:-أ 

  :ما يمكن ملاحظته ان تشكيلة لجنة التشكيلة الجماعية للجنة الإشراف على التأمينات 
الإشرا  على التامينات قليلة العدد وهذا ما يحد من التعددية التي من المفروض أن تميز هذا النوا من 

( التي تعود 1أعضاء من بين  3السلطات والهيئات أغلبية أعضاء لجنة الإشرا  على التامينات )
فهناو شبه احتكار لهذا الأخير لاقتراح  1صلاحية اختيارهم واقتراحهم الى الوزير المكل  بالمالية،

سة اللجنة يتولاها العضوية في لجنة الإشرا  على التامينات باستثناء قضاة المحكمة ومن الملاحظ أن رئا
المدير العام للخزينة على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المالية، أما عن ممثل الوزير المكل  بالمالية 

يتولا  مدير التامينات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة المالية أيضا وهذين الأخيرين يخضعان للسلطة 
ذلو الخبير الذي يقترح من نفس الجهة الادارية، على الرغم من  السلمية للوزير المكل  بالمالية زيادة على

أن المشرا ربط التعيين بالاقتراح بالكفاءة في ميدان نشاطها)القانون، المالية( على غرار ميدان التامين 
وخاصة الأعضاء الثلاثة) الرئيس الممثل عن الوزارة المالية والخبير(إلا أظن عمومية أحكام القانون لا 

 م السلطة صاحبة الاختصاص في التعيين و الاقتراح.تلز 
  :لم يكرس المشرا أية عهدة للجنة الإشرا  على التامين فهو لم يعطي ي تفصيل نظام العهدة 

عن العهدة )المدة(، وعدم تمتعها بعهدة يؤثر بشكل كبير على استقلاليتها اتجا  السلطة التنفيذية وبشكل 
بالقطاا المالي والمتمثلة في الوزير المكل  بالمالية والتي له سلطة واسعة خاص السلطة القطاعية المكلفة 

 في عزل أعضاء اللجنة واستبدالهم لغياب نظام العهدة.
وتتمثل في السماح لهذ  الهيئة بممارسة مهامها بكل حرية دون تدخل من الاستقلالية الوظيفية: -ب

أية أوامر وتعليمات من أية جهة كما تقتضي استقلالية الإدارات والسلطات الأخرى وتتمثل في عدم تلقيها 
الوظيفية عدم إمكانية إلغاء أو تعديل أو استبدال قرارات وعدم تدخل السلطات التقليدية وخاصة التنفيذية 

 284وتتمثل هذ  الحرية في: إعداد نظام الداخلي والمصادقة عليها وقد نصت في هذا الشان المادة 

                                                           
 .520ق، ص ختال الياس، المرجع الساب 1
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لتامينات على: " يحدد نظام الداخلي للجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها."، المشرا لم من القانون ا 3مكرر 
ينص صراحة على أنها جهة المكلفة بالمالية ب عداد ومصادقة على النظام الداخلي، بالإضافة الى طبيعة 

ولا و حجم العلاقات بين السلطة التنفيذية حيث أن المشرا لم يمنح المشرا لها الشخصية المعنوية 
نما اكتفى بالتصريح بتكفل الدولة بالميزانية العانة بالمصاري  والتكالي  سيرها وهذ   استقلالية مالية وا 

 1التبعية لا تسمح لها باستقلاليتها من ناحية المالية و اقتصادية لأنها لا تمتلو موارد مالية خاصة.
 د على جهاز المكل  بالتامينات علىأما من الناحية البشرية والمادية فهي تمارس مهامها بالاعتما 
مستوى الوزارة المالية ومتمثلة في مديرية التامينات فهي لا تمتلو هياكل سواء إدارية أو تقنية لأنها عهد  

 2بهذ  الأخيرة للإدارة المركزية.
 ثانيا: مفتشو التأمين

، فانه من الصعب ان يقوم نظرا لتزايد أعداد الشركات والفروا التابعة لها والوسطاء وطريقة توزيعهم
الجهاز المركزي للإشرا  من خلال لجنة الإشرا  او مديرية التامينات بالرقابة بالشكل المطلوب لذا ومن 
اجل تغطية كافة الجهات يتوجب وجود طاقم بشري منفرد يتولى هذ  المهمة، اذ انها أسندت الى مفتشو 

 التامين.
دارة المكلفة بالمالية تشر  عليهم المفتشية العامة للمالية، وهم هم موظفون تابعون لسلو الإ تعريفهم:-1

موظفون محلفون أوكلت إليهم مهمة ممارسة الرقابة على شركات التامين، وتاخذ هذ  الرقابة شكلين: ف ما 
ان تكون رقابة وثائقية وتتم على المستوى المركزي في إطار الأعمال التي يقدمها مفتشو التامين، واما ان 

 تم الأمر عن طريق المعاينة الميدانية ويشمل سلو المفتشين الرتب التالية:ي
  ـــــ مفتش

 ـــــ المفتشون الرئيسيون
 ـــــ المفتشون المركزيين
 ــــ المفتشون العامين

 كما توجد مراتب عليا تتمثل في: محافظ مراقب رئيسي للتامينات.
 ب:وتكون مهامهم حسب الرتمهام مفتشو التأمين: -2
  :تتمثل مهام رتبة مفتش في التحقيق في عين المكان و/ أو في الوثائق من كل العملياتالمفتشون 
 التي تمارسها شركات التامين و/ أو إعادة التامين وكذا الوسطاء. 

                                                           
 .285الى ص  508ختال الياس، المرجع السابق، ص من  1
 .284ختال الياس، المرجع السابق، ص  2
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  :تتمثل مهامهم في:المفتشون الرئيسيون 
 تطبيق  ــــ تنسيق أعمال الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم ورقابتهم، والسهر على

 الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية على ميدان نشاطهم والتحري في قضايا التنازا.
 ــــ يقومون بالتحقيق في عين المكان و/ أو في الوثائق من دفاتر الأستاذ والسجلات 

 تدوينه.والعقود والكشو  والوثائق المحاسبية وكل مستند اخر تلزم شركات التامين و/ أو إعادة التامين ب
 1ــــ تدوين الاستنتاجات في المحاضر.  
  :يقومون بما يلي:المفتشون المركزيون 
مكلفون بالمشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان نشاطهم والسهر على -

 احترام التنظيم المعمول به.
تر الأستاذ والسجلات والعقود والكشو  ــــ يقومون بالتحقيق في عين المكان و/ أو في الوثائق من دفا

 والوثائق المحاسبية وكل مستند اخر تلزم شركات التامين و/ أو إعادة التامين بتدوينه.
 ــــ تدوين الاستنتاجات في المحاضر.  

ــــ تقديم كل اقتراح من شانه توجيه عمليات الرقابة وتحسين الطرق التحقيق والزيادة من فعالية أعمال 
 ة.الرقاب
  :تتمثل مهامهم فيما يلي: المفتشون العامون 

ــــ متابعة أعمال الرقابة وتنسيقها والإشرا  عليها واقتراح أي تدبير من شانه أن يحسن من تنظيم المصالح 
وتسييرها، وتصور أي مشروا نص واقتراحه في ميادين التامينات والقيام بدراسات من أجل تطوير 

 بالإدارة المكلفة بالمالية.الإجراءات التقنية الخاصة 
 ــــ يحللون ويقيمون دوريا مردود المصالح، ويلخصون نتائجها ويقترحون التدابير التي ترمي لتحسينها.

 2ــــ يشاركون في تكوين المستخدمين التابعين لأسلاو التفتيش والرقابة.
 التفتيش والشرط الذي : وتعد هذ  الرتبة من المناصب العليا في محافظ مراقب رئيسي للتأمينات 

لابد أن يتوفر في الشخص الذي يشغل هذا المنصب حصوله على شهادة ما بعد التدر  في التامينات أو 
سنوات على الأقل وتتمثل  1أحد الشعب القانونية، ولابد من أن يكون قد شغل رتبة مفتش مركزي لمدة 

 مهامه فيما يلي: 
 بة ووضعها ومتابعتها.ـــ يضمن على مستوا  تحضير كيفية الرقا

                                                           
 .582، ص581، المرجع السابق، صفطيمة يحياوي 1
 582، ص582، المرجع السابق، صفطيمة يحياوي 2
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 ـــ يوزا المهام بين مفتشي التامينات.
 ــــ يراقب سير الأعمال ويعد تقارير عنها.

ــــ يجمع أعمال مفتشي ويقدر صحة الاستنتاجات الملاحظة قصد إعداد المحضر الذي يحول الى مديرية 
 1التامينات، ومنها يوضع أمام لجنة الإشرا  لاتخاذ القرارات اللازمة.

 الفرع الثاني
 مديرية التأمينات وهيئة الأخطار                                

 أولا: مديرية التأمينات
دى وزارة المالية وهي احدى ل  بالتامينات لتعتبر مديرية التامينات الهيكل المكتعريفها:  1  

كل المنفذ لعملية الرقابة التي تديرها المديريات التابعة للمديرية العامة للخزينة، بحيث تعد هذ  المديرية الهي
 لجنة الاشرا .

الذي يتضمن تنظيم الإدارة  329-89من المرسوم التنفيذي رقم  9: نصت المادة ــ مهامها2 
 المركزية في وزارة المالية على مهام مديرية التامينات بحيث تكل  بما يلي:

ة في مجال تامين الممتلكات الوطنية والاقتصادية ــــ دراسة واقتراح التدابير الضرورية للتغطية المناسب
 والاجتماعية.

 ــــ دراسة وتنفيذ التدابير التي من شانها التشجيع لتطوير التامين بجميع أشكاله.
ـــــ الاشرا  على تسير الهيئات التي تمارس المهام المتصلة بنشاط التامين والموضوعة تحت سلطة الوزير 

 المالية.
 قيم مساهمات الدولة في شركة التامين العمومية واقتراح أي تدبير يرمي إلى تحسين تسيرها.ـــ متابعة وت

عادة التامين.  ــــ السهر على الوفاء بدين شركات وتعاونيات التامين وا 
عادة التامين ووسطاء التامين.  ـــ دراسة ملفات طلبات الاعتماد لشركات وتعاونيات التامين وا 

عادة التامين واعداد حصائر  ــــ القيام بمركزة وتوحيد وتلخيص العمليات المحاسبية والمالية لنشاط التاميم وا 
 . 2دورية بشانها

 وهذ  المديرية تتكون من ثلاث مديريات فرعية عنها وهي: 

                                                           
 .584، ص580، المرجع السابق، صفطيمة يحياوي 1
 2882نوفمبر  20هـ الموافق في  5920ذي القعدة  50المؤرخ في  329- 82رقم من المرسوم التنفيذي  9المادة  - 2

ديسمبر  82ذو القعدة هـ الموافق ل  22المؤرخة في  21الذي يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية   رعدد 
2882. 



 لثاني                                                         الرق ابة على نشاط التأمينالفصل ا

19 

 

 وتقسم إلى:أــــ المديرية الفرعية لتنظيم: 
 .مكتب التنظيم المنازعات 
 .مكتب رخص الاعتماد 
 1دراساتمكتبان مكلفان بال. 

 وهي تكل  بما ياتي:
 ـــ دراسة الشروط العامة والخاصة لعقود التامين وبصيفة عامة كل وثيقة موجهة لتوزيع على الجمهور.

 ـــــ تسير النازعات في مجال التامين.
عادة التامين  .2ــــ دراسة ملفات طلبات اعتماد الشركات والتعاونيات ووسطاء التامين وا 

 وهي بدورها تقسم إلى عدة مكاتب هي:لفرعية للمتابعة والتحليل: ب ـــ المديرية ا
 .مكتب ترخيص العمليات المحاسبية 
 .مكتب الإحصاءات والتعريفات 
 3مكتبان لدراسات. 

 وهي تكل  بالمهام الأتية:
عادة التامين.  ـــ القيام بمركزة وتوحيد وترخيص العمليات المحاسبية والمالية لقطاا التامين وا 

 حليل العمليات المحاسبية والمالية. ــــ ت
 ــــ اعداد التقديرات حول افاق تطوير نشاطات قطاا التامينات  

ـــ دراسة وتقديم التدابير الضرورية لتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمقاييس  ـ        
 4تسعير المخاطر.

 هي: وتظم عدة مكاتبج ـــ المديرية الفرعية للمراقبة: 
 .مكتب مراقبة شركات التامين والتعاضديات 
 .مكتب مراقبة وسطاء التامين 
 5مكتبان للدراسات . 

 وهي تتكفل بالمهام الأتية
                                                           

 581، المرجع السابق، ص فطيمة ـ يحياوي 1
 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية.  329ـ  82من المرسوم التنفيذي  9ــ المادة  2
 581، المرجع السابق، ص فطيمة ــ يحياوي 3
 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. 329- 82من المرسوم التنفيذي  9المادة  4
 581، المرجع السلاق ن ص فطيمة يحياوي 5
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عادة التامين.ــــ    ـ السهر على قانونية عمليات التامن وا 
مالية لشركات ــــ القيام بعمليات الرقابة والتحقيق في الميدان حول العمليات المحاسبية وال           

عادة التامين.  والتعاونيات ووسطاء التامين وا 
رسالها إلى الهيئات المعنية. ـ           ـــ تلخيص تقرير المهام والمحاضر وا 
 .1ــــ متابعة تسير مختل  صناديق التعويضات          
 : ـــ صلاحيات مديرية التأمينات 3  

لتحقيق في أي وقت، في الميدان أو استنادا إلى الوثائق من تخول لمديرية التامينات صلاحيات الرقابة ل
عادة التامين من خلال الأنواا التالية:  جميع العمليات المدرجة ضمن نشاط التامين وا 

 تمارس الرقابة الميدانية في أي وقت على شركات التامين ووسطاءها الرقابة الميدانية :
المؤرخ  89-82من قانون رقم  252حددت م المعتمدين من قبل المحافظين المراقبين، وقد 

إجراءات الرقابة، التي تدور حول مدى توافق العمليات الطبقة مع القانون،  2882في فيفري 
 كذا طرق تسجيل النقائص التي يتم اكتشافها لدى ممارسة مهامهم.

 لتدقيق على : بالموازاة مع الرقابة التي يمكن أن تمارس في الميدان يمارس االرقابة الوثائقية 
مجموا الوثائق والسندات التنظيمية، التي تغطي الجوانب القانونية وكذا المالية والمحاسبية لشركات 

عادة التامين 2التامين ، بحيث تشكل الوثائق المحاسبية الصادرة دوريا والتي بها تقوم مؤسسات التامين وا 
تي تقوم عليها المراقبة، ويتم إصدار  سنويا أو ب رسالها مثلما ينص على ذلو القانون والمادة الأساسية ال

 .3كل ثلاثة أشهر أو كل شهر
 ثانيا: الهيئة المركزية للأخطار   

 هذ  الهيئة موجودة في وزارة المالية ومرتبطة بمديرية التامينات، فشركة التامين وفروا ــ تعريفها: 
   4رية لهيئة الأخطار لإتمام مهامهاشركات التامين الأجنبية ملزمة بان توفر كل المعلومات الضرو 

تنشئ هيئـة المتعلق بالتامينات على ما يلي:"  82-41مكرر من الامر 33وفي هذا الصدد نصت المادة 
يجب على شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبيـة أن  ،خطار"لتمركز الأخطار تسمى "مركزية الأ

 ية لأداء مهامها.تقدم إلى مركزية الأخطار المعلومات الضرور 

                                                           
 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. 329- 82من المرسوم التنفيذي  9المادة  1
 .599معوش محمد الأمين، المرجع السابق، ص  2
 . .554حدباوي أسماء، المرجع السابق ن ص  3
 .55كمال رزيق، محمد لمين مراكشي، المرجع السابق، ص  4
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 تحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم "
 المحدد لمهام مركزية الأخطار في المواد التالية: 530-82قد نص عليها المرسوم التنفيذي ـــ مهامها:  2

  ضـرار تتولى مركزية الأخطار مهمة جمع ومركزة المعلومات المتصلة بعقود التأمين الا: "82المـادة
 ".المكتتبة لدى شركة التأمين وفروع شركة التأمين الأجنبية المعتمدة

  يجب على شركة التأمين إبلاغ مركزية الأخطار بالعقود التي تصدرها، يحدد شكل هذه : "89المادة
 التصريحات ودورياتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية."

  المعنية بكل حالة لتعدية التأمين من نفس  تعلن مركزية الأخطار شركة التأمين" 81المادة
 ."1الطبيعة وعلى نفس الخطر

 
 المطلب الثاني

 الــهــيــئــات الــمــســاعــدة فــي الــرقــابــة
لم يكت  المشرا بالاعتماد على الأجهزة الرئيسية من لجنة الإشرا  ومديرية التامينات للرقابة على   

عطى هذ  المهمة أيضا الى أجهزة أخرى مساعدة من قطاا التامين وأخرى الشركات المزاولة للتامين بل ا
 من خارجه وهذا ما سيتم دراسته فيما ياتي:

 الفرع الأول                             
 المجلس الوطني للتأمينات والاتحاد الجزائري

 أولا: المجلس الوطني للتأمينات  
ء جهاز استشاري في المسائل متعلقة بوضعية نشاط تم إنشا 41-82بموجب الأمر نشأته: -1   

يدعى المجلس الوطني للتامينات يرأسه وزير المالية والذي أسندت إليها تنظيم تطوير السوق التامينات من 
المتعلق بالقانون  41-82من الأمر  22وهذا ما جاء في نص المادة  2خلال قيامه بالأدوار مخولة له

 التامين الجزائري.
ه الموافق 5922محرم عام  25مؤرخ في  89-82من القانون  25نصت المادة شكيلته: ت-2   
 5951شعبان عام  23المؤرخ في  82-41الأمر رقم  222يعدل ويتمم  2882فبراير سنة  28لـ 

 والمتعلق بالتامينات " يتكون مجلس الوطني للتامينات لاسيما من: 5441يناير سنة  21الموافق سنة لـ 

                                                           
الذي يحدد مهام مركزية  2882ماي  54افق لـ المو  5920جمادى الأولى  2المؤرخ في  530 – 82ـ المرسوم التنفيذي  1

 .2882ماي 28الموافق لـ  5920جمادى الأولى  3المؤرخة في  33الأخطار وتنظيمها وسيرها،   ر عدد
 .45برغوثي وليد، المرجع السابق، ص  2
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 ممثلي الدولة. ـــــ                 
 ممثلي المؤمنين والوسطاء. ــــ                 

 ممثلي المؤمن لهم.ـــــ                  
 ممثلي مستخدمي القطاا.       ـــــ                  

 وتكون لهم صفة كل عضو من الأعضاء الممثلين داخل المجلس على النحو التالي: 
  ا  على التامينات.رئيس لجنة الاشر 
 .مدير مديرية التامين بوزارة المالية 
 .ممثل بنو الجزائر برتبة مدير عام على الأقل 
 .ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 
 .أربعة ممثلين لشركات التامين تعينهم جمعياتهم من رتبة مسير رئيس 
 سماسرة يعينهما زملاؤهما.ممثلان لوسطاء التامين أحدهما للوكلاء العاملين وانخر لل 
 .خبير في التامينات يعينه الوزير المكل  بالمالية 
 .ممثل الخبراء المعتمدين تعينه جمعية المؤمنين ومعدي التامين 
 .ممثلان للمؤمن لهم يعيينهما جمعيتهما أو هيئاتهما الأكثر تمثيلا 
 1الهيئات المؤهلة. ممثلان لموظفي القطاا التامين أحدهما يمثل الإطارات التي تعينها  

نوفمبر  2ويعين أعضاء المجلس لثلاثة سنوات قابلة للتجديد بعد عملية التعيين بموجب قرار مؤرخ 
 .2880، سنة 83يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتامينات، جريدة رسمية عدد  2882

 يتشكل المجلس الوطني من عدة لجان أهمها:تنظيمه: -3  
 يترأس مدير التامين في الوزارة المكلفة بالمالية، وهي مكلفة ب عطاء رأيها في عتماد: لجنة الا 

منحها أي اعتماد أو سحبه ويمكن أن تضم هذ  اللجنة في تشكيلتها أعضاء لا ينتمون إلى المجلس 
 2الوطني للتامين، كما يحدد الوزير المكل  بالمالية تشكيلة اللجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها.

 كما للمجلس الوطني تشكيل لجان لها دور تقني في عملية التامين وهي:  
                                                           

يعدل  2882ماي  54هـ الموافق لـ 5920جمادى الأولى  82مؤرخ في  532-82من المرسوم التنفيذي رقم  89مادة  1
المتضمن  5441أكتوبر  38هـ الموافق لـ  5952جمادى الثانية  82المؤرخ في  334-41ويتمم المرسوم التنفيذي 

 جمادى ال 3المؤرخة في  33صلاحيات المجلس وتكوينه وتنظيمه،   ر عدد 
 .2882ماي  28الموافق لـ 5920أولى 

، مذكرة لنيل شهادة SAAة حالة الشركة الوطنية للتامين موساوي عمر، محددات الايراد في قطاا التامين دراس 2
 .02، ص2882الماجستير، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم العلوم الاقتصادية، ورقلة، 
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 ويتمثل دورها في استعراض وتقديم المشورة بشان أي تشريع أو لائحة وتنظماللجنة القانونية : 
أعمال التامين، فضلا عن تقديم توصيات لتحسين أو تحديث التشريعات القائمة على التامين ويتم اختيار  

 للجنة من قبل زملائه في المجلس.أعضاء ا
  :من طر  أعضاء المجلس الوطني يتم اختيار أعضاء لجنة السوقلجنة التنمية وتنظيم السوق 

 للتامينات، وتتمثل مهمتها في إبداء الرأي والتوصيات. 
ت أماعن تنظيم السوق تتمثل في الطرق والوسائل الكفيلة بتحسين سوق التامينات وعملها بالنسبة لهيئا

 التامين.
  :كما يتوفر المجلس على أمانة تعمل على ضمان تنسيق العمل الداخلي الأمانة العامة 

جراء الدراسات أو الاعمال المنصوص عليها في المجلس وعلاوة على ذلو فانها تلزم  للمجلس والبيانات وا 
 مجلس.بوضع خطط عمل على المدى القصير والمتوسط، وتقديم تقرير عن أنشطتها وأنشطة ال

  :قبل ان يطلق عليها هذا الاسم كانت تعر  بلجنة التعريفةلجنة حماية مصالح المؤمن لهم 
غير أنه بعد ذلو أصبحت تعر  بلجنة  32الجريدة العدد  5442يونيو  55بموجب قرار المؤرخ في  

 .48العدد  5440نوفمبر  83حماية مصالح المؤمن لهم والتسعير بموجب القرار المؤرخ 
حماية مصالح حاملي وثائق التامين والتسعير تقدم أراءها وتوصياتها بشان حماية مصالح حملة لجنة 

 1الوثائق وأي مشروا متعلق بمجال تخصصها.
من  83والمادة  82التي نصت عليها المادتين صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات: -4   

 :  334-41المرسوم 
 عادة التامينيتداول المجلس الوطني للتامين في جمي   ع المسائل المتعلق بكل أوجه نشاط التامين وا 

وفي المسائل الخاصة بالمتعاملين الذين يتدخلون في هذا المجال، يخطر المجلس بهذ  المسائل الوزير 
 المكل  بالمالية أو بطلب من اغلبية عدد أعضائه.

  امية لوضع الإجراءات الكفيلة لهذا المجلس أن يقدم للوزير المكل  بالمالية جميع الاقتراحات الر 
 2بترشيد القطاا التامين وترقيته.

 :كما يمكن ان يقترح كل إجراءات المتعلقة بما يلي 
عادة التامين،     ـــــ القواعد التقنية والمالية الرامية لتحسين الظرو  العامة لعمل شركة التامين وا 

 وظرو  الوسطاء.
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 والتعريفات. ـــــ الشروط العامة لعقود التامينات 
 1ـــــ تنظيم الوقاية من الأخطار.   
ـــــ المشاركة مع مؤسسات ومعاهد وهيئات دولة أخرى وذلو في وضع نصوص تؤسس قوانين    

 وقواعد تنظيمية تحكم الطرق والأساليب المتبعة في الرقابة والحماية من المخاطر وتشجيع الاستثمار.
 التزامات طرفي العقد.ـــــ التوازن ما بين حقوق و       
   
 2.منه دورة كل أعمال المالية وزير يحدد لدورات وفقا أعماله وتتمــــ   

التي  532-82من الرسوم تنفيذي  81استنادا لما جاء في المادة الرقابة على المجلس: -6         
ابات يعينه قب حسابات المجلس الوطني للتأمين ويصادق عليها محافظ حساير نصت على ما يلي: " 

من خلال مضمون هذ  المادة يمكن استخلاص أن عمل المجلس يخضع  الوزير المكلف بالمالية."
للرقابة من الوزير المكل  بالمالية حيث يراقب هطا الأخير حسابته عن طريق محافظ حسابات يعين من 

 3المحافظ إلى هذا الوزير. الوزير المكل  بالمالية، كما ترسل الحصيلة والتقرير السنوي للنشاطات وتقرير
لدراسة استقلالية المجلس هل هو هيئة مستقلة أم لا يجب المرور الطبيعة القانونية للمجلس: -7 

 بعدة معايير هي: 
  :بالنظر للتشكيلة ف ن وزير الكل  بالمالية هو الذي يترأس المجلس بالإضافةالمعيار العضوي 

زية وأضا  بذلو ممثلين عن كل شركات التامين وخبراء إلى مدراء ورؤساء التابعين لهيئات المرك 
معتمدين وممثلين عن المؤمن لهم وغيرهم، تحدد هذ  القائمة الاسمية بقرار من الوزير المكل  بالمالية وقد 

 أهما جهات أخرى ذات قيمة كوزارة العدل أو جمعيات حماية المستهلو.
  :ام التي منحت للمجلس الوطني للتاميناتعلى الرغم من الصلاحيات والمهالمعيار الوظيفي 

إلا أندور  يبقى استشاري وفي الجانب التشريعي يقترح نصوص تشريعية وتنظيمية من الوزير المكل   
 بالمالية بالإضافة للعمل على تطوير وتنظيم سوق التامين مما يبرز دور  في المجال التنظيمي.

ه يساهم بشكل فعال بصنع القرار الصادر عن إدارة وما يمكن استخلاصه يعتبر دور المجلس مهم لأن
 4الرقابة ومراعاة لمبدأ الانصا  مما أعطا  نوا من الاستقلالية في ممارسة مهامه.
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عادة التأمين         .UARثانيا: الاتحاد الجزائري لشركات التامين وا 
عادة التامين فيتعريف الاتحاد:  -1  ، 5449فيفري  22 أنشا الاتحاد الجزائري لشركة التامين وا 

، أي له صفة الجمعية المهنية ويختل  عن المجلس 35-48وهو عبارة عن جمعية يحكمها القانون 
الوطني للتامينات كونه يهتم بمشاكل المؤمنين بحيث لا تشمل عضويته الا شركة التامين، أما المجلس 

طبيعة المتدخلين فيهم، حيث  الوطني للتامين فيهتم بمشاكل السوق بصفة عامة وهذا ما يفسر اختلا 
 1نجد في الاتحاد الجزائري ممثلين عن وزارة المالية ووزارات أخرى وعن شركات التامين...الخ.

 :من بين أهدافه نذكر ما يليأهداف الاتحاد:  -2
 ضمان تعزيز وتطوير سوق التامين بما يضمن تحريو عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ــــ 
عادة التامين.تحسين نو ــــ   عية الخدمات المقدمة من طر  شركات التامين وا 
التعاون مع الهيئات المعنية في وضع المعايير التنظيمية وتشريعات التي تؤدي إلى ترقية نشاط ــــ 

 التامين.
 العمل على ترسيخ أدبيات ممارسة نشاط التامين.ــــ 
 لال تطور تقنيات الحديثة.وتكوين لعمال القطاا من خ تحسين مستوى التاهيلــــ 

عادة التامين من خلال مجموعة تنظيم الاتحاد:  -3  ينظم الاتحاد الجزائري لشركات التامين وا 
 هياكل تتمثل في:
  :ويتكون من عدة أعضاء أساسيين وشرفيين المجلس العام 
 :تتكون من رئيس، نائب الرئيس، أمين الخزينة، ومساعد أمين الخزينة،  اللجنة المسيرة

لى جانب عدة مساعدين برط ان لا يتعدى عدد المثلين من كل شركة اثنين، ومن وا  
لجنة  59أجل التكفل بانشغالات القطاا ومشاكله وبغرض تحقيق أهدافه تم انشاء 

 دائمة ولجنة خاصة وهي كانتي: 
  :وتهد  إلى منح الاعتماد للخبراء الراغبين في ممارسة لجنة اعتماد الخبراء

 ات التامين.نشاطهم مع شرك
 :وهي مكا  ب عداد الإحصائيات التي تتعلق بنشاط  لجنة الاعلام الآلي والاحصاء

 التامين.
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 :ويكمن دورها في تقييم مجهود الوكلاء العامين  لجنة العلاقات مع وسطاء التأمين
 وسماسرة في ترقي الخدمات المقدمة.

 :الخطر.وتقدم اقتراحات فيما يخص وقاية  لجنة الاحتياط والوقاية 
  :وتعمل على تكوين عمال القطاا وتسمح لهم بالمطالعة لجنة التكوين والوثائق

 وبتقدير المراجع كلما طلب منها ذلو.
 :وهي مكلفة بحل النزاعات التي قد تنشا ما بين شركات القطاا. لجنة المصالحة 
 :عية وتقدم اقتراحات فيما يتعلق ب عداد نصوص تشري اللجنة القانونية والتشريعية

 وتنظيمية.
 :وهي مكلفة باطلاا العامة والمؤمن لهم بكافة الاخبار التي تخص  لجنة الإعلان

 قطاا التامين. 
 :وتدرس علاقات العمل في مجملها. لجنة الموارد البشرية 
  :1وتقوم ب عداد تقرير سنوي عن نشاط التامينلجنة المحاسبة المالية 

 ن فروا التامين وهي:هذا الى الجانب الأخرى يكل  منها بفرا م
 .لجنة السيارات 
 .لجنة النقل 
 .لجنة تامينات الأشخاص 
 .لجنة الحريق والهندسة والأخطار المختلفة 
 .وأخيرا لجنة إعادة التامين 

 الفرع الثاني
 صندوق ضمان المؤمن لهم ولجنة البنود التعسفية. 

 أولا: صندوق ضمان المؤمن لهم.
 تعريفه: -5          

يؤسس لدى وزارة المالية صندوق يدعى بصندوق ضمان  82-89من قانون  253المادة  بموجب أحكام
المؤمن لهم، وهذا بهد  تحمل جزءا أو كل الديون التقنية اتجا  المؤمن لهم والمستفيدين من العقود، وهذا 

 في حالة عسر مالي لشركة التامين يتم تمويل هذا الصندوق باشتراو سنوي لشركات التامين 
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ع بالمئة من الأقساط  5ادة التامين وفروا شركات التامين الأجنبية، على ان لا يتعدى هذا المبلغ وا 
  1المصدرة الصافية.

يتدخل الصندوق بناء على تبليغ من لجنة الإشرا  على التامينات وبعد إعداد تقرير معلل يحرر   
 .من الوكيل المتصر  القضائي يثبت عدم كفاية أصول الشركة العاجزة

بعد إرسال لجنة الإشرا  على التامينات كش  اسمي لديون الشركة للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود 
التامين أو ذوي الحقوق أو أي وثيقة ثبوتية مرفقة بالكش  للصندوق والذي يقوم هذ الأخير بتعويض 

 أشهر ابتداءا من تاريخ إيداا الكش . 2المؤمن له في اجل أقصا  
ندوق الى صندوق السيارات ويحدد تسيير  باتفاق من الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق، يسند تسيير الص

 ويحدد نفقاته.
 ـــــ في إطار العمليات المالية يتولى الصندوق مدير عام لصندوق ضمان السيارات.

 مهامه: - 2
 د حسابات الصندوق.ـــــ تزويد اللجنة التعويض المؤمنين بالعناصر الاساسية لإتمام مهامهم واعدا

ـــــ اعداد تقرير سنوي يرسل كل نت اللجنة المذكورة سابقا والوزير المكل  بالمالية وقد تطبق بعض 
الإجراءات اللازمة لتحصيل هذ  التعويضات والمبالغ الواقعة على عاتق الغير المسؤول بالإضافة ال 

 .-الغير المسؤول عن الأضرار-ير حق اجراء متابعات قضائية ضد الأشخاص الذين تلقوا تعويضات بغ
 هيئات الصندوق تعويض المؤمنين:- 3

  :تقوم اللجنة تعويض المؤمنين تعويض المؤمن لهم بموجب قرار من لجنة تعريض المؤمنين
 الوزير المكل  بالمالية 

 تشكيلة اللجنة: -1
 ممثل عن الوزير المكل  بالمالية رئيسا.ـــــ 
 كل  بالتامينات في وزارة المالية عضوا.ممثل عن الهيكل المـــــ 
 ممثلان عن جمعية شركات التامين، يتولى المدير العام لصندوق ضمان السيارات أمانة اللجنة.ـــــ 

 يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكل  بالمالية.
 تتكفل اللجنة بما يلي:  مهام اللجنة:-2

 يض.ـــــ فحص ملفات التعو 
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 ـــــ اقتراح عن الوزير المكل  بالمالية.
 1ـــــ ابداء الرأي في كل ما تعلق بتسيير الصندوق

 مداولاتها والقرارة الصادرة عنها:-3        
تجتمع اللجنة لدراسة النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال بناء على استدعاء من رئيسها، ويكل  رئيس 

يوم على الأقل قبل  51ح جدول الاعمال الى كل عضو في غضون اللجنة ب رسال استدعاء الذي يوض
 الاجتماا.

من عدد أعضائها على الأقل وفي حالة عدم اكتمال ¾ ولا يصح انعقاد الجلسة الا بتوفر نصاب 
أيام موالية وتصح المداولة مهما يكن عدد أعضاء الحاضرين، وتتخذ  80النصاب تجتمع اللجنة خلال 

البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات  قراراتها بالأغلبية
ولا يقبل التصويت بالوكالة، تحرر مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس والأمين وتدون في سجل 

 وأعضاؤها ملزمون بالسر المهني. خاص وترسل هذ  المحاضر الى الوزير المكل  بالمالية للموافقة
 رد الصندوق: موا-4

تتكون موارد الصندوق من اشتراو سنوي لشركات التامين و/أو إعادة التامين وفروا شركات التامين 
 في المئة من أقساط الصادرة صافية من الالغاءات. 5الاجنبية المعتمد في حدود 

ويرى  تسطر عمليات الصندوق الإيرادات منها والنفقات ضمن محاسبة يمسكها صندوق ضمان السيارات
مراقب حسابات يعين الوزير المكل  بالمالية حيث يقوم محافظ الحسابات ب عداد تقرير سنوي للنشاط  فيه

كل شركة تامين و/ أو إعادة التامين وفرا شركة تامين أجنبية معتمدة ويرسله للوزير المكل  بالمالية 
 يوليو من كل سنة.  38للموافقة عليه قبل 

 :ن التعويضالأشخاص التي تخرج م- 5 
 يقصى من التعويض كل الأشخاص الطبيعية والمعنوية انتي ذكرهم: 

المتصرفون، المسيرون، محافظو الحسابات، الشركاء المسؤولون شخصيا عن الحيازة المباشرة أو غير 
المباشرة ل مئة بالمئة من رأس مال الشركة العاجزة وكل شخص دون صفة مماثلة، شركات سماسرة 

                                                           
، 2882افريل  82هـ الموافق لـ 5938المؤرخ في ربيع الثاني  555-84مرسوم التنفيذي رقم من ال 52الى82المواد من  1

 80الصادرة في  25العدد  25الذي يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسير  وكذا شروطه المالية   ر 
 .2884افريل 
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المتعلق بالتامينات باستثناء العقود المكتتبة لفائدة أجرهم أو  82-41عتمدون بموجب الامر التامين الم
 1زبائنهم.

 ثانيا: لجنة البنود التعسفية
الذي يحدد العناصر  382-82من المرسوم التنفيذي  52-2تناولت تنظيم لجنة البنود التعسفية المواد  

 صاديين والمستهلكين، والبنود التي تعتب تعسفية.الأساسية للعقود المبرمة بين الاعوان الاقت
 الطبيعة القانونية للجنة البنود التعسفية:   -1

تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية بقلها: "  82حددت الطبيعة القانونية للجنة الشرو التعسفية بالمادة  
 2لجنة البنود التعسفية ذات طابع استشاري تدعى صلب النص اللجنة."

ل ها النص يتضح أن اللجنة البنود التعسفية: هي جهاز اداري استشاري على اعتبار من خلا  
3أنها تنشا لدى الوزير المكل  بالتجارة، ممل يعني أنها جهاز تابع لوزارة التجارة، لا تتمتع بالاستقلالية.

 :تكوين اللجنة-2 
ية للعقود المبرمة والبنود التي المحدد للعناصر الأساس 382-82من المرسوم التنفيذي  80تنص المادة  

 تتكون اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:تعتبر تعسفية على تكوين هذ  اللجنة فنصت على: " 
 ـــــ ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، مختص في مجال الممارسات التجارية، رئيسا.

 ـــــ ممثل عن وزير العدل مختص في قانون العقود.
 المنافسة. ـــــ عضو من مجلس

ــــ متعاملين اقتصاديين عضوين في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤهلين في قانون الأعمال 
 والعقود.

 
 
 

                                                           
كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسير   ، الذي يحدد555-84من المرسوم التنفيذي رقم  22الى 50المادة      1

 وكذا شروطه المالية.
، الذي 2882سبتمبر  58الموافق لـ  5922شعبان  52المؤرخ في  382-82من المرسوم التنفيذي رقم  82نص المادة  2

 12تعسفية،   ر عدد يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الاعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر 
 .2882سبتمبر 55المؤرخة في 

مريم بوحظيش، ابتسام عمارة، حماية المستهلو من الشروط التعسفية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  3
 .534، ص2852-2851كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، قالمة، 
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 ــــ ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك ذات طابع وطني، مؤهلين في مجال قانون الأعمال والعقود.
 1أعمالها. يمكن للجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن يفيدها في

حيث وسع من عدد اعضاء اللجنة حيث  259-80الا ان هذ  المادة عدلت بموجب المرسوم التنفيذي 
على انه: "تتكون اللجنة من خمسة أعضاء  259-80من المرسوم  82المعدلة بالمادة  80نصت المادة 

 دائمين وخمسة أعضاء مستخلفين يتوزعون كما يلي:
   بالتجارة مختصان في مجال الممارسات التجارية.ــــ ممثلان عن الوزير المكل

 ــــ ممثلان عن وزير العدل، حافظ الأختام مختصان في قانون العقود.
 ــــ ممثلان عن مجلس المنافسة.

 ــــ متعاملان اقتصاديان يمثلان الغرفة الجزائية للتجارة والصناعة، مؤهلان في قانون الأعمال والعقود.
 2نة باي شخص اخر بوسعه ان يفيدها في اعمالها.يمكن للجنة الاستعا

 اختصاصات لجنة البنود التعسفية   
 يلي: بما 382-82من المرسوم  82تكل  اللجنة طبقا لما نصت عليه المادة  

ــــ تبحث في كل العقود المطبقة من طر  الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين، والبنود ذات الطابع 
 توصيات تبلغ الى الوزير المكل  بالتجارة والمؤسسات المعنية.التعسفي، كما تصيغ 

 ــــ يمكن ان تقوم بكل دراسة و/ او خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجا  المستهلكين.
 ــــ يمكنها مباشرة كل عمل اخر يدخل في مجال اختصاصها.

مكل  بالتجارة ومن طر  كل كما يمكن للجنة ان تخطر من تلقاء نفسها او تخطر من طر  الوزير ال
تنشر الجنة ارائها ، إدارة وكل جمعية مهنية لحماية المستهلكين او كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلو

 وتوصياتها بكل الوسائل الملائمة.
 ،وزيادة على ذلو يمكنها ان تعد او تنشر كل المعلومات المفيدة المتعلقة بموضوعها من طريق كل وسيلة

 
 

                                                           
الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الاعوان الاقتصاديين  382-82 من المرسوم التنفيذي رقم 80المادة  1

 والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية.
، يعدل المرسوم 2880فبراير  3هـ الموافق لـ 5924محرم  22المؤرخ في  259-80من المرسوم التنفيذي  82المادة  2

الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الاعوان  5922شعبان  52المؤرخ في  382-82التنفيذي رقم 
 .2880فبراير  58صفر الموافق لـ  3المؤرخة في  2الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية،   ر عدد 
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نة ب عداد تقارير نشاط تبلغ الى الوزير المكل  بالتجارة وينشر كليا او مستخرجات منه بكل تقوم كل س 
 .1وسيلة ملائمة

: نستنت  من خلال ما سبق أن يستوجب وجود رقابة على التامين لذا على الدولة التدخل خلاصة الفصل
تها للحفاظ على أصول الشركة للاهتمام لتعزيز هذا النظام وتحقيق الأهدا  المرجوة من فعالية إجراءا

وحسن سير النشاط التقني وعملياتها المعقدة وتعزيز ملاءة الشركة وسلامة مصالح المؤمنين لهم من 
خلال تحصيلهم لحقوق لما اشتمل عليه العقد هذا من جهة سواء من خلال إجراءات وأساليب الرقابة أو 

ابة كهيئات رئيسية كاللجنة الاشرا  ومفتشي التامين أجهزة مكلفة بممارسة الرقابة، فمنها ما يمارس الرق
 والاتحاد للتامينات الوطني المجلسومديرية التامين وهيئة الاخطار، وهيئات مساعدة لها دور استشاري  

، أما فيما يخص ما تحققه على المستوى التعسفية البنود ولجنة لهم المؤمن ضمان صندوق و الجزائري
على السير الحسن للسوق التامينات وتحقيق عائد من خلال استثمار الأموال  اقتصاد الوطني فهي تسهر

 في هذا المجال.
 
 
 

                                                           
الاعوان الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين  382-82من المرسوم التنفيذي رقم  52و 82المادة  1

 الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية.
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حاولنـــا مـــن خـــلال الدراســـة التـــي قمنـــا بهـــا تقيـــيم مـــدى فعاليـــة انليـــات القانونيـــة المؤسســـاتية التـــي 

يـة تـربط بينهمـا وضعها المشرا لحماية المستهلو في خدمـة التـامين، حيـث توصـلنا إلـى وجـود علاقـة تعاقد

وهــي عقــد التــامين الــذي يعتبــر مــن عقــود الإذعــان أي أن شــروطه تكــون محــررة مســبقا مــن قبــل شــركات 

التامين وهو ما يجعلها في مركز قوة، خاصة مع التطور الصناعي الذي نت  عنه انتشار كثير للمنتوجات 

ـــت  عنـــه ظهـــور عـــدة شـــركات أو تعاضـــد يات المزاولـــة لنشـــاط بنوعيهـــا، كمـــا أن لخوصصـــة المؤسســـات ن

التامين، وهذا ما لا يضمن حقوق المؤمنين لهم كما انه يضعهم في حيـرة مـن أمـرهم، وبالتـالي لا يحسـنون 

الاختيــار الشــركة التــي قــد لا تلبــي طلبــاتهم أو تتعســ  فــي اســتعمال ســلطتها وهــذا مــا يجعــل المســتهلو فــي 

 حالة ضع  أي أمامه خيار القبول أو الرفض.

من خلال بحثنا أن تعري  المسـتهلو انقسـم الفقـه بشـانه إلـى فـريقين الأول متمثـل فـي كما توصلنا 

ـــذي يشـــمل هـــذا المصـــطلح لـــديهم كـــل شـــخص يســـتخدم ســـلعة أو خدمـــة فـــي أغراضـــه  الاتجـــا  الموســـع ال

الشخصــية أو المهنيــة علــى النقــيض مــن هــذا فــ ن الاتجــا  الثــاني الــذي أخــذ بــه معظــم الفقهــاء وهــو مفهــوم 

عرفو  على أنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقتني أو يسـتعمل الأمـوال أو الخـدمات  الضيق حيث

لغــرض مهنــي أي لإشــباا حاجاتــه الشخصــية أو العائليــة أو لحيــوان يتكفــل بــه وهــذا الاتجــا  الــذي أخــذ بــه 

 المشـــرا الجزائـــري والـــذي فـــي دور  أصـــبح مفهـــوم المســـتهلو مـــن خـــلال قوانينـــه يشـــمل شـــخص طبيعـــي أو

 اعتباري.

وهذا ما أوجب على الدولة وضع قـوانين وتشـريعات تـنظم قطـاا التـامين مـن جهـة وتـوفير الحمايـة 

القانونيــة للمســتهلو المســتفيد مــن هــذ  الخدمــة مــن جهــة أخــرى، حيــث أقــر المشــرا علــى شــركات التــامين 

إعــلام المســـتهلو عـــن  التزامــات جوهريـــة تقــع علـــى عاتقهـــا والمتمثلــة فـــي الالتـــزام بــالإعلام إذ يجـــب عليهـــا

خصـــائص الخدمـــة التامينيـــة مـــن خـــلال التعريـــ  بالأســـعار وتحديـــد قائمـــة الاخطـــار التـــي تؤمنهـــا وتقـــديم 

الضمانات للمـؤمن لهـم فـي حالـة عجزهـا عـن التعـويض فـي حالـة تحقـق الخطـر المـؤمن ضـد  أو أنهـا تقـع 

ذ  المســائل شــروط يجــب تحــت الممارســات الغيــر مشــروعة قانونــا، حيــث نــرى أن المشــرا خصــص لكــل هــ
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اتباعهــا كمــا أقــر علــى عــدم احترامهــا واتباعهــا قيــام مســؤولية مدنيــة علــى شــركة التــامين والــذي يصــاحبها 

جزاؤهـا المتمثـل فـي التعـويض أو ابطـال العقـد، بـل قـد يتعـدى الامـر للوصـول إلـى قيـام مسـؤوليتها الجزائيــة 

ل اشــهار الشـــركات التامينيـــة الكاذبـــة أو التضـــليلية اتجــا  المســـتهلو عنـــد قيامهـــا بافعــال جرمهـــا القـــانون مثـــ

للتروي  والتعريـ  بشـركاتها وكـذا مـن أجـل جـذب عـدد أكبـر مـن المسـتهلكين والتـي رتـب عنهـا جـزاء يصـل 

 الى الحبس و الغرامة المالية.

كمــا أن الدولــة أقــرت رقابــة علــى قطــاا التــامين وهــذا مــن أجــل الأداء الســليم للشــركات ووســطائها 

صصــت رقابــة قبليــة المتمثلــة فــي دراســة ملفــات مــنح الاعتمــاد للشــركات كمــا لهــا الحــق فــي ســحبه بحيــث خ

وكــذا خصصــت أجهــزة مؤسســاتية رقابيــة بحيــث أن هنــاو أجهــزة رئيســية فــي الرقابــة و المتمثلــة فــي لجنــة 

ابــة، حيــث مــنح الــدور الأساســي فــي الرق 89ــــــ-82الاشــرا  وهــي هيئــة اســتحدثها المشــرا بموجــب القــانون 

غير أنها جهاز غير فعال لأنها غيـر مسـتقلة بـذاتها فهـي تحتـا  الـى تفعيـل دورهـا أكثـر ، إضـافة الـى أنـه 

من الصعب عليها تغطية كافة الجهـات فهـي تحتـا  الـى طـاقم  بشـري اذا أسـندت هـذ  المهمـة الـى مفتشـو 

الرقابـة التـي يقومـون بهـا الأولـى التـامين واللـذين هـم تـابعين للمفتشـية العامـة للماليـة، حيـث لهـم نـوعين مـن 

وثائقية أما الثانيـة فهـي معاينـة ميدانيـة أي لهـم صـلاحية البحـث والتحـري، وكـذا أسـندت عمليـة الرقابـة الـى 

مديرية التامينات التي تعتبـر الهيكـل المكلـ  والتـي لهـا دور الرئيسـي التـي لهـا مـنح الاعتمـاد، وبهـذا تعتبـر 

وجه وترتبط بها الهيئـة المركزيـة للأخطـار التـي مهمتهـا جمـع المعلومـات  جهاز فعال قائم بدور  على أكمل

كما أنه توجد هيئات أخرى مساعدة أي لها دور استشاري فقط بما يحـد مـن دورهـا أي أنهـا لا يمكـن الأخـذ 

 برأيها.

كما أن المشرا لم يكت  بالاعتماد على أجهزة الرئيسـية بـل أعطـى مهمـة الرقابـة أيضـا الـى أجهـزة 

رى والتي هي المجلس الوطني، والاتحاد الجزائري وصندوق ضمان المؤمن لهم إلا أن هذ  الهيئات تبق أخ

 مساعدة فقط أي لها دور استشاري، من كل هذا نخر  بالنتائ  التالية: 
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ــــــ أن المشرا لـم يعـد يقتصـر فـي حمايـة المسـتهلو مـن السـلع فقـط بـل حتـى وسـع مـن ذلـو لتشـمل 

 لتي من بينها الخدمة التامينية.أيضا الخدمات وا

ـــــ استحدث أجهزة رئيسية في الرقابة لكن كـل جهـاز لـه دور غيـر أن بعضـها لهـا دور مهـم ومفعـل 

 وأخرى ما زالت قيد التفعيل.

عطاء استشارة فقط.  ـــــ خصص أجهزة أخرى رقابية لكن دورها يبقى محدود في ابداء الرأي وا 

وزارة واحدة ولم تشمل وزارات أخرى رئيسـية لتفعيـل هـذ  الأجهـزة مـن جهـة ــــــوأن هذ  الأجهزة تمثل 

 وتحقيق الرقابة المطلوبة من جهة أخرى.

ــــــ رغم التحديثات التي شهدتها الهيئات القائمـة علـى عمليـة الرقابـة علـى قطـاا التـامين فـ ن الدولـة 

هيئــات الإشــرافية لــم ترقــى بعــد الــى تعــاني مــن ضــع  فيمــا يخــص تطــوير عمليــة الرقابــة ذلــو أن تركيبــة ال

 المستوى المطلوب.

 التوصيات:

ــــــ العمل على تخصيص وتفصيل القانون الذي يحكم السـلع والخـدمات لعـدم تماشـي تطبيـق أحكـام 

 المنظمة للسلع وتطبيقها على الخدمات باعتبارهما ليسا من طبيعة واحدة.

و مـن خـلال تبيـان بدقـة دور كـل جهـاز علـى حـدا حتـى ـــــــ العمل على تفعيل الأجهزة الرئيسية وذلـ

يشكل سلسلة متكاملة، وعدم اقتصار تقديم الاستشارة على عدة هيئات بل يجب أن تسند الى هيئـة واحـدة، 

 والباقي يساعد في تحقيق الرقابة من خلال إعطائها دور مساعد فحسب.

للإحاطـة بكـل الجوانـب والـتحكم أكثـر فـي ـــــ هيئات الرقابة ينبغي أن تكون من وزارات مختلفـة هـذا 

الســوق التامينيــة وهــذا باســتحداث أجهــزة مــن وزارة العــدل ووزارة التجــارة، مــن أجــل أن تكــون هنــاو هيئــات 

 قضائية.

ولكي ترقى الهيئات الإشرافية على الرقابة الى المستوى المطلوب ينبغي أن تتماشى مع اللوائح 

ي التامين.التي حددها الاتحاد الدولي لمراقب
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زعبي عمار، حماية المستهلو من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، الطبعة الأولى، دار  .2
 .2852الأيام، عمان، 

 .2884هية حورية سي يوس ، المسؤولية المدنية للمنت ، دار هومة، الجزائر، زا .0

علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلو والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع  .4
 .2882الجزائري، دار هومة، الجزائر، 

 الرسائل الجامعية - ج

 رسائل الدكتوراهأولا: 

سؤولية المدنية عن فعل المنتوجات المعيبة، شهادة دكتورا ، كلية الحقوق، الغوثي بن ملحة، الم .5
 .جامعة الجزائر بن عكنون

طبايبية سليمة، دور المحاسبة في شركات التامين في اتخاذ القرار وفق لمعايير ابلاغ المالي  .2
لية الحقوق، الدولة دراسة الحالة: شركات جزائرية للتامين، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورا ، ك

 .2859، 2853جامعة سطي ، 

جانفي 25فاضل خديجة، عيممة العقد، مذكرة لنيل شهادة دكتورا، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  .3
2852. 

ولد عمر الطيب، النظام القانوني للتعويض على الأضرار الماسة بامن المستهلو وسلامته، مذكرة  .9
 .2858-2884لسياسية، جامعة تلمسان، لنيل شهادة دكتورا ، كلية الحقوق والعلوم ا

وليد لعوامري، الحماية القانونية لحقوق المستهلو التعاقدية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل  .1
 .2852-2851شهادة الدكتورا ، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 

 رسائل الماجستير ثانيا:

المتعلق بالممارسات التجارية،  82-89مستهلو في ظل قانون ابراهيمي هانية، الحماية المدنية لل .5
 .2853-2852، 5مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية حقوق، جامعة قسنطينة 

ارزقي زبير، حماية المستهلو في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرا  .2
 .2855قوق، جامعة تيزي وزو، المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الح
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بتقة حفيظة، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاو، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق  .3
 .2853ـــــ2852والعلوم السياسية، قسم حقوق، تخصص قانون الخاص، جامعة البويرة، 

لسوق التامينية الجزائرية  برغوثي وليد، تقييم جودة خدمات شركات التامين وأثرها على الطلب في ا .9
( دراسة تطبيقية للشركة الجزائرية للتامينات، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية 2884ــــ 5441)

   .2859ـــــ 2853العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، باتنة ،

)المتعلق بحماية المستهلو وقمع  84/83بوروح منال، ضمانات حماية المستهلو في ظل قانون  .1
الغش(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرا قانون حماية المستهلو والمنافسة، كلية الحقوق، 

 .2851، 2859جامعة الجزائر، 

بن عميروش فائزة، واقع تسويق الخدمات في شركات التامين، دراسة حالة صندوق الوطني  .2
، جامعة بومرداس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم للتعاون، مذكرة لنيل شهادة ماجستير

 .2880ـــــ2882التسيير، قسم تسيير

حدباوي أسماء، حاجة النهوض لقطاعات التامينات وضرورة تجاوز المعوقات دراسة السوق  .2
يير، الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس

 .2852-2855جامعة مسيلة، 

ختال الياس، الإطار القانوني للضبط المالي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية  .0
 .2852-2855، 5الحقوق، جامعة الجزائر 

سي الطيب محمد أمين، الشروط التعسفية في عقود الاستهلاو دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة  .4
 .2880-2882، جامعة تلمسان، ماجستير، كلية الحقوق

شعباني )حنين( نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلو في ضوء قانون حماية المستهلو  .58
وقمع الغش، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في العلوم القانونية، فرا المسؤولية المهنية، كلية حقوق 

 .80/83/2852والعلوم السياسية، تيزي وزو، 

المتعلق بحماية المستهلو  84/83حماية المستهلو في ظل القانون الجديد رقم  صياد الصادق، .55
وقمع الغش، مذكرة لشهادة الماجستير، تخصص قانون الأعمال، كلية حقوق، جامعة متنوري 

 .2859-2853قسنطينة، 

 نالتامي شركة حالة التامين دراسة شركات في العملاء جذب في المبيعات إدارة دور مريم، قرواني .52
عادة للتامين الدولية  العلوم كلية ماجستير، شهادة لنيل مذكرة العاصمة، بالجزائر التامين وا 

 .2851ـــــ2859 ،5سطي  جامعة اقتصادية، علوم قسم التسيير، وعلوم التجارية الاقتصادية،
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ير، كيموش نوال، حماية المستهلو في إطار قانون الممارسة التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجست .53
 .2855-2858كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

مامش نادية، مسؤولية المنت  دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  .59
 .2852كلية الحقوق، تيزي وزو، 

معوش محمد لمين، دور الرقابة على النشاط التقني في شركات التامين على الاضرار لتعزيز  .51
ة، دراسة حالة الشركة الجزائرية للتامينات، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، قسم العلوم ملاءتها المالي

 .2859-2853الاقتصادية، جامعة سطي ، 

موساوي عمر، محددات الايراد في قطاا التامين دراسة حالة الشركة الوطنية للتامين، مذكرة لنيل  .52
 .2882العلوم الاقتصادية، ورقلة، شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم 

مذكرة -دراسة حالة الجزائر-يحياوي فطيمة، دور هيئات الأشرا  في الرقابة على قطاا التامين .52
لنيل شهادة الماجستير، فرا مالية وبنوو وتامينات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

 .2852-2855التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة المسيلة،

 رسائل الماستر ثالثا:

مريم بوحظيش، ابتسام عمارة، حماية المستهلو من الشروط التعسفية في التشريع الجزائري، مذكرة  .5
 .2852-2851لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، قالمة، 

كة التامين، دراسة حالة يحياوي سفيان، نظام المحاسبة وطبيعة العمل المال والمحاسبي في شر  .2
الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالبويرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص محاسبة وتدقيق، 

جامعة البويرة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم المالية المحاسبية، 
2859-2851. 

 المقالات دــــ

 السياسية، والعلوم الحقوق كلية جزائري، التشريع في قطاا على بةالرقا التامين أمال، الله سعد .5
 .2852 جوان ،51عدد والقانون، السياسة دفاتر مجلة بشار، محمد، طاهري جامعة

 مداخلات ـــــــ ه

 والمتوسطة، صغيرة المؤسسات لدى التامين قطاا خصوصية لمين، محمد مراكشي كمال، رزيق .5
 .2852 ديسمبر 89-83 يوم شل ، السابع، دوليا ملتقى في ألقيت مداخلة
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 ةــــ النصوص التشريعي2 

 أـــ القوانين:     

المتعلق بالقواعد  5404فيفري  82هـ الموافق ل 5984رجب  85المؤرخ في  82-04القانون رقم .5
 ه. 5984رجب  82المؤرخة في  519لحماية المستهلو،   ر عدد 

، يحدد 2889يونيو  23هـ الموافق ل 5921الأولى  جمادى81المؤرخ في  82-89القانون رقم  .2
 .2889يونيو  22المؤرخة في  94القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،   ر عدد 

 2881-82-22المؤرخة في  99  ر العدد  2881-82-28المؤرخ في  58-81القانون رقم  .3
القانون المدني المتضمن  5421-84-52المؤرخ في  10-21المعدل والمتمم للأمر رقم 

 .20الجزائري   ر العدد 

، يعدل يتمم الأمر 2882فبراير  28الموافق ل  5922محرم 25المؤرخ في  89-82القانون رقم  .9
 المتعلق بالتامينات.ـ 5441يناير  21الموافق ل  5951شعبان  23المؤرخ في  41-82رقم 

، المتعلق 2884ي فيفر  21ه الموافق ل 5938صفر 24المؤرخ في  83-84القانون رقم  .1
 .2884الصادرة في مارس51بحماية المستهلو وقمع الغش،   ر العدد 

 ب ـــ الأوامر:

، المتعلق بالقانون المدني، المعدل والمتمم 5421سبتمبر22، المِؤرخ في10ــــــ21الأمر رقم  .5
، 20دد، ،   ر الع2882ماي 53هـ الموافق لـ 5920ربيع الثاني 21المؤرخ في81ــــــ82بالقانون،

 .5421سبتمبر38المؤرخة في 

 80المؤرخة في  53يتعلق بالتامينات   ر العدد  5441جانفي  21المؤرخ في  82-41الأمر  .2
 51  ر العدد  2882فيفري  28المؤرخ في  89-82المعدل والمتمم بالقانون  5441مارس 

 .2882مارس  52المؤرخ في 

 ج ـــــ النصوص التنظيمية

 تنظيمية:ـــــ المراسيم ال

متعلق الجودة وقمع الغش،   ر العدد  5448يناير  83مؤرخ في  34-48المرسوم تنفيذي رقم  .5
 .5444لسنة  81
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، 5448سبتمبر 51الموافق ل  5955صفر  21مؤرخ في  222-48المرسوم التنفيذي رقم  .2
 ه.5955صفر  24المؤرخة في  98يتعلق بضمان الخدمات والسلع،   ر العدد 

المحدد للعناصر الأساسية للعقود مبرمة بين الأعوان  382-82يذي رقم المرسوم التنف .3
 .12الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية،   ر، رقم 

ماي  54هـ الموافق لـ 5920جمادى الأولى  82مؤرخ في  532-82المرسوم التنفيذي رقم  .9
هـ الموافق  5952جمادى الثانية  82المؤرخ في  334-41يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  2882

المؤرخة في  33المتضمن صلاحيات المجلس وتكوينه وتنظيمه،   ر عدد  5441أكتوبر  38لـ 
 .2882ماي  28الموافق لـ 5920جمادى الأولى  3

 2882ماي  54الموافق لـ  5920جمادى الأولى  2المؤرخ في  530 – 82المرسوم التنفيذي  .1
جمادى الأولى  3المؤرخة في  33الأخطار وتنظيمها وسيرها،   ر عددالذي يحدد مهام مركزية 

 .2882ماي 28الموافق لـ  5920

نوفمبر  20هـ الموافق في  5920ذي القعدة  50المؤرخ في  329- 82المرسوم التنفيذي رقم  .2
ذو  22المؤرخة في  21الذي يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية   رعدد  2882

 .2882ديسمبر  82عدة هـ الموافق ل الق

، يعدل 2880فبراير  3هـ الموافق لـ 5924محرم  22المؤرخ في  259-80المرسوم التنفيذي  .2
الذي يحدد العناصر الأساسية  5922شعبان  52المؤرخ في  382-82المرسوم التنفيذي رقم 

 2تعتبر تعسفية،   ر عدد للعقود المبرمة بين الاعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي 
 .2880فبراير  58صفر الموافق لـ  3المؤرخة في 

 2880أفريل  4الموافق ل  5924ربيع الثاني  3المؤرخ في  553-80المرسوم التنفيذي رقم  .0
 الذي يوضح مهام لجنة الإشرا  على التامينات.

سبتمبر  22 الموافق ل 5939ذي القعدة  28المؤرخ في  322-53المرسوم التنفيذي رقم  .4
المؤرخ  94، المتعلق بشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ،   ر 2853

 .2853أكتوبر 82الموافق ل  5939ذو القعدة  22

، 2853نوفمبر 4ه الموافق ل 5931محرم  1، المؤرخ في 320-53المرسوم التنفيذي رقم  .58
 ـ80/83/2853صادرة  10  ر عدد  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة ب علام المستهلو،
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 ــــ القرارات:

يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتامينات، جريدة  2882نوفمبر  2قرار مؤرخ  .5
 .2880، سنة 83رسمية عدد 

، يتضمن تسمية لجنة باللجنة التعريفة، 32الجريدة العدد  5442يونيو  55قرار المؤرخ في  .2
، أصبحت تعر  بلجنة حماية 48العدد  5440نوفمبر  83ار المؤرخ المعدل والمتمم بالقر 

 مصالح المؤمن لهم والتسعير.
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